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  الملخص

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على دور السياسة المالية المتبعة من قبل السلطة 

  . ينية في زيادة القدرة الاستيعابية للاقتصاد الفلسطينيالفلسط

بدأت الدراسة بتحديد القدرة الاستيعابية للاقتصاد الفلسطيني على المستوى الكلي خلال 

بحيث تم تقسيم هذه الفترة إلى ثلاث فترات وهي ) 2001-1968(الفترة الممتدة من العام 

  ). 2001- 1996(، )1996- 1987(، )1987- 1968: (كالآتي

وأظهرت الدراسة تدني حجم القدرة الاستيعابية إذ بلغت خلال الفترات الثلاث المذكورة 

، من حجم القوى العاملة في نفس الفترة، وأرجعت %58.7، %75.7، %20.7على التوالي 

الدراسة سبب تدني حجم القدرة الاستيعابية إلى ارتفاع معدل نمو عرض العمل بوتيرة أسرع من 

ب عليه وهذا ما أدى إلى ارتفاع حجم الفجوة بين القدرة وحجم القوى العاملة إذ بلغ نمو الطل

، من حجم القوى %33، %34.4، %24حجم هذه الفجوة خلال الفترات الثلاث على التوالي 

  . العاملة

بعد ذلك تم تحليل دور السياسة الضريبية في زيادة القدرة الاستيعابية للاقتصاد 

بدراسة أهداف وتوجهات السياسة الضريبية ومجموعة السياسات والإجراءات الفلسطيني، وذلك 

التي اتخذتها السلطة الفلسطينية للتأثير على النظام الضريبي الفلسطيني، ومدى ملائمتها لتحقيق 

هدف زيادة القدرة الاستيعابية للاقتصاد الفلسطيني، وبينت الدراسة أن السياسة الضريبية المتبعة 

سلطة الفلسطينية ملائمة لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في فلسطين، إلا أن من قبل ال

الدراسة بينت انخفاض أهمية هذه الإجراءات في التأثير على حجم القدرة الاستيعابية للاقتصاد 



 ر 

الفلسطيني وعلى حجم الاستثمار الكلي بسبب تردي المناخ الأمني والسياسي والذي حد من 

الذي كان من الممكن أن تلعبه السياسة الضريبية في تشجيع وتحفيز الاستثمارات الدور المأمول 

الداخلية والخارجية، ما أثر سلباً على قدرتها على توسيع قاعدة الإنتاج المحلي للاقتصاد 

  . الفلسطيني

ثم بعد ذلك تم تحليل دور سياسة النفقات العامة في زيادة القدرة الاستيعابية للاقتصاد 

طيني، وذلك بدراسة أهداف وتوجهات سياسة النفقات العامة للسلطة الفلسطينية، ومدى الفلس

ملائمتها لتحقيق هدف زيادة القدرة الاستيعابية للاقتصاد الفلسطيني، وبينت الدراسة أن سياسة 

نفاق النفقات العامة التي اتبعتها السلطة الفلسطينية ملائمة لزيادة القدرة الاستيعابية، حيث أزال الا

، %37.7على البنية التحتية العديد من العقبات أمام الاستثمار فقد بلغ حجم التكوين الرأسمالي 

من الناتج المحلي الاجمالي، ويرجع ذلك إلى تزايد أهمية الاستثمار العام، حيث ارتفعت نسبة 

  .2001عام % 20إلى  1996عام % 16الاستثمار العام إلى حجم الانفاق العام ن 

ة إلى مساهمة القطاع العام في استيعاب أعداد هائلة للعمل بالوظائف الحكومية، إضاف

من حجم الزيادة في العمالة في % 25حيث بينت الدراسة أن القطاع العام استوعب ما يقارب 

وبالرغم من ذلك إلا أن قدرة السلطة  2001-1996الاقتصاد الفلسطيني خلال الفترة من 

سة النفقات العامة بقيت محدودة نتيجة للقيود التي تفرضها اتفاقيات الفلسطينية في مجال سيا

  .المرحلة الانتقالية من جهة وإجراءات الاحتلال من جهة أخرى
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  الفصل الأول

  المقدمة 1.1

يتسم الاقتصاد الفلسطيني بصغر حجمه وتشوه بنيته الهيكلية بسبب وقوع الضفة الغربية   

، والذي عمل على تدمير البنية التحتيـة  1967حت الاحتلال الإسرائيلي منذ العام وقطاع غزة ت

والقاعدة الإنتاجية للاقتصاد الفلسطيني بإتباعه العديد من السياسات المعيقة لنموه مثـل فـرض   

الضرائب المرتفعة، وعدم منح التراخيص الصناعية، ونتيجة لذلك أصبح الاقتصاد الفلسـطيني  

العمل في سوق إلى  استيعاب القوى العاملة الموجودة فيه، فتوجه جزء كبير منهاغير قادر على 

العمل الإسرائيلي وأسواق العمل العربية، وبذلك بدأ الاقتصاد الفلسطيني يعتمد فـي تصـريف   

القوى العاملة على سوق العمل الإسرائيلي، والذي تميز بتذبذب طلبـه علـى الأيـدي العاملـة     

لذا بدت الحاجة ملحة لاسـتيعاب هـذه   , غلاقاتها المتكررة تحت ذرائع أمنيةالفلسطينية، بسبب إ

  .القوى العاملة داخل سوق العمل الفلسطيني

وبدخول السلطة الفلسطينية بموجب اتفاق اوسلو، وجدت أمامها إرثاً كبيراً من مخلفـات  

تابعـاً للاقتصـاد   الاحتلال الإسرائيلي، إذ كان الاقتصاد الفلسطيني بكافـة قطاعاتـه مـدمراً و   

تعمل على إعادة ما دمـره الاحـتلال   إن  الإسرائيلي، ومن ثم كان لزاماً على السلطة الفلسطينية

الإسرائيلي من بنى تحتية وقطاعات إنتاجية من خلال سياساتها الاقتصادية وفي مقدمتها السياسة 

يها الخاص والعـام، مـن   تساعد على بناء القاعدة الإنتاجية بشقإن  المالية، والتي من المفروض

أجل زيادة قدرة هذه القطاعات على استيعاب أكبر عدد ممكن من الأيدي العاملـة الفلسـطينية   

التخلص من التبعية لسوق العمل الإسرائيلي، واستيعاب النمـو الطبيعـي للقـوى    إلى  للوصول

  .العاملة الفلسطينية في سوق العمل الفلسطيني
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  أهداف الدراسة 2:1

والقـدرة   الفلسـطيني الاقتصـاد  في  معرفة حجم القوى العاملةإلى  الدراسةتهدف هذه   

الاستيعابية، ثم معرفة حجم الفجوة بينهما، وتحديد أسبابها، وكيفية معالجتهـا باسـتخدام أدوات   

  .السياسة المالية

التعرف على أبرز ملامح واتجاهات السياسة المالية للسلطة  إلى  كما تهدف هذه الدراسة

ية الفلسطينية لمعرفة تأثيرها على القدرة الاستيعابية للاقتصاد الفلسطيني، ومدى ملائمتهـا  الوطن

  .لتحقيق هدف زيادة القدرة الاستيعابية للاقتصاد الفلسطيني

  :الإجابة على التساؤلات التاليةإلى  بالتالي فإن هذه الدراسة تهدفو

وتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي التـي   هل لدى السلطة الفلسطينية توجه نحو تشجيع الاستثمار .1

توفر فرص العمل للقوى العاملة الفلسطينية؟ وإذا كان لديها توجه، فما هي الطرق والوسائل 

  ؟باستخدام أدوات السياسة المالية التي اتبعتها لتحقيق هدف زيادة القدرة الاستيعابية

ليتمكن من زيادة مشـاركته   تمهيد الطريق أمام القطاع الخاصإلى  هل أدت السياسة المالية .2

 ؟العمل للقوى العاملة الفلسطينية في توسيع قاعدة الإنتاج المحلي التي توفر فرص

تشجيع الاستثمار وتوسيع قاعدة إلى  هل أدت السياسة المالية للسلطة الوطنية الفلسطينية فعلاً .3

  ؟العمل للقوى العاملة الفلسطينية المحلى وزيادة فرص الإنتاج

  الدراسة ومبرراتها أهمية 3:1

والذى يعد من أهـم  , مشاكل عنصر العملفي  تستمد هذه الدراسة أهميتها كونها تبحث

الموارد  الاقتصادية، ومن أهم مصادر الدخل في الاقتصاد الفلسطيني، وضرورة معالجة هـذه  

سة المالية المشكلة بالسرعة الممكنة باستخدام شتى أنواع السياسات الاقتصادية وفي مقدمتها السيا

 الإسـرائيلي ، وللتخلص من التبعية لسوق العمـل  الفلسطينيلزيادة القدرة الاستيعابية للاقتصاد 

  . والاسواق الخارجية الاخرى التي يتم تصدير الفائض من القوى العاملة اليها



 4

  افتراضات الدراسة 4:1

عف ومحدودية الاقتصاد الفلسطيني يتسم بضإن  ينطلق الباحث من افتراض رئيسي مفاده  

هو ضعف القاعدة الإنتاجية الفلسطينية، كـأثر   أسباب ذلكأحد أهم إن  قدرته الاستيعابية، ويرى

مباشر لضعف الاستثمارات المحلية التي توفر فرص العمل للقوى العاملة الفلسـطينية، نتيجـة   

مكنـه  الذي عمل كل مـا ي , لعمل القطاع الخاص الفلسطيني فترة طويلة تحت ظروف الاحتلال

لخنق نشاطاته من خلال الممارسات الضريبية التعسفية وتدمير البنية التحتيـة الماديـة وغيـر    

خنـق  إلى  وبالتالي , ضعف البيئة الاستثماريةإلى  الأمر الذي أدى, المادية للاقتصاد الفلسطيني

سـتيعابية  ويرى الباحث أنه بالإمكان زيـادة القـدرة الا  . الإنتاجية للاقتصاد الفلسطيني القاعدة

للاقتصاد الفلسطيني عن طريق تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي باسـتخدام أدوات السياسـة   

المالية، وذلك بتقديم الحوافز الضريبية للاستثمار الخاص، وزيادة الإنفاق على البنيـة التحتيـة   

والتي تهيـئ  , اصبشقيها المادي وغير المادي وتوفير القاعدة القانونية الملائمة لعمل القطاع الخ

وبالتـالي تتعـزز   , المناخ المناسب لاستثمارات القطاع الخاص مما يزيد من حجم الاستثمارات

القدرة الذاتية للاقتصاد الفلسطيني وتتطور وتتسع قاعدته الإنتاجية وتزداد مقدرتها على تـوفير  

  .فرص العمل للقوى العاملة الفلسطينية

  منهجية الدراسة 5:1

الوصفي والأسلوب الكمي في تحليـل نتـائج    الأسلوبفي دراسته على  سيعتمد الباحث  

الدراسة، وسيعتمد على معلومات أولية ونشرات إحصائية للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني 

والدراسات الأخرى التي تبحث في هذا المجال، كما انه سيعتمد على تحليل النظـام الضـريبي   

وتحليل تطور النفقات العامة من خلال الموازنـة  , مصادرهالفلسطيني والتعرف على مكوناته و

  .العامة ومعرفة حجمها وأوجه إنفاقها
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  الدراسات السابقة 6:1

قامت عدة جهات بدراسة موضوع القدرة الاستيعابية للاقتصاد الفلسطيني ومـن هـذه     

  :الدراسات

لـب علـى العمالـة    تحليل العـرض والط (, )ماس(معهد السياسات الاقتصادية الفلسطيني  -1

  .2000باسم مكحول، . د) الفلسطيني

وعالجت هذه الدراسة ظاهرة فجوة الطلب على العمل في السـوق المحليـة وأسـباب    

وتطورات حجمها وسماتها الرئيسية، حيث اكتفت هذه الدراسة بتحديد حجم المشكلة وأسبابها ولم 

  .كليةتدرس إمكانات معالجتها باستخدام السياسات الاقتصادية ال

محددات القدرة الاسـتيعابية  (، )ماس(دراسة لمعهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني  -2

  .2001باسم مكحول . د) للعمل في الضفة الغربية وقطاع غزة

بحثت هذه الدراسة في القدرة الاستيعابية للاقتصاد الفلسطيني والعوامل المؤثرة عليهـا،  

تاجية العمل والكثافة الرأسمالية والأجور وتأثيرها علـى القـدرة   وتحليل دور هيكلية الإنتاج وإن

  .الاستيعابية، حيث لم تركز هذه الدراسات على دور السياسات الاقتصادية في معالجة المشكلة

برنامج إيجاد فرص العمل في الضفة (, )ماس(معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني  -3

  .1996لبطمة، إدوارد سير، سامية ا). الغربية وقطاع غزة

وعالجت هذه الدراسة مشكلة العمالة في برامج التشغيل الطارئة مقارنة مع العمالة فـي   

مشاريع مشابهة في القطاع الخاص، وتكلفة خلق فرصة عمل من خلال برامج التشغيل والقطاع 

لم تبحث  حيث. الخاص، وأيضاً في مدى تأثير هذه المشاريع في خلق فرص عمل غير مباشرة

في زيادة القدرة الاستيعابية على المدى الطويل من خلال برنامج متكامل تسـتخدم فـي أدوات   

  .السياسة الاقتصادية
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العقبات ومداخل , قدرة الاقتصاد الفلسطيني على التشغيل(, رام االله ،دراسات العمالةمركز ال -4

  .1992, ماجد صبيح, )التنمية

مؤثرة في قدرة الاقتصـاد الفلسـطيني علـى التشـغيل     عالجت هذه الدراسة العوامل ال

والاستخدام، وركزت على أهم العوامل التي اتبعتها إسرائيل لإضعاف قدرة الاقتصاد الفلسطيني 

  .دور القطاع العام والسياسات الاقتصادية الكليةإلى  على التشغيل، حيث لم تشر

ي الاقتصاد الإسرائيلي وآفاق التغييـر،  موقع العمالة العربية ف(, معا/ مركز العمل التنموي -5

1986(.  

عالجت هذه الدراسة موضوع التبعية الاقتصادية للاقتصاد الإسرائيلي، وطبيعة العمـل  

وجاء هذا البحـث فـي   . في إسرائيل وآثاره ومستقبله وآفاق وإمكانات التخلص من هذه التبعية

يشمل دور السـلطة الفلسـطينية فـي     وقت لم تكن فيه السلطة الفلسطينية قد تسلمت مهامها فلم

  .معالجة البطالة والقدرة الاستيعابية للعمل

) 2004–2000, استراتيجية التشغيل متوسطة المدى فـي فلسـطين  (, مكتب العمل الدولي -6

  .1999عبد الفتاح أبو شكر، .د.أ

عملت هذه الدراسة على وضع خطة استرشادية لصياغة استراتيجية لسياسات التشـغيل  

سطة المدى، وتم عمل إسقاطات لحجم الاستثمار المطلوب لتوفير فرص العمـل المطلوبـة،   متو

وتكلفتها، وذلك بعد تحديد البطالة الحالية والمتوقعة وطبيعتها فـي المـدى المتوسـط، وكيفيـة     

مع الأخذ بعين الاعتبار، النمو المتوقع في القوى , )2004–2000(تخفيض حدتها خلال الأعوام 

دور السياسات والإجراءات الاقتصـادية الكليـة، ودور   إضافة إلى  معدلات المشاركة،العاملة و

  .القطاع الخاص والقطاعات الريادية في تحقيق هذا الهدف
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  الفصل الثاني
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  الفصل الثاني

  الخلفية النظرية 1:2

 ـ: هناك مصدران أساسيان لكل أنواع الموارد الاقتصادية هما   كل الطبيعة والإنسان وتش

الإنسان يشكل مصدر المـوارد البشـرية، والتـي    إن  الطبيعة مصدر الموارد الطبيعية في حين

تشمل جميع السكان الذين يمكن إدخالهم ضمن دائرة الاستغلال الاقتصـادي، فالإنسـان بهـذا    

 المفهوم يعد مورداً اقتصادياً وأحد عناصر الإنتاج لما يبذله من الجهد الذهني الجسماني لاستغلال

  ).48ص, 1985يونس، (الموارد الطبيعية، 

إن نمو المورد البشري يمثل نمواً لأحد أهم عناصر الإنتاج وهو عنصر العمل، والـذي  

يعتبر من أهم العناصر التي تساهم في عملية التنمية الاقتصادية، لذا يجب العمل على عدم إبقاء 

ولية لتحقيق هذا الهدف وذلك برفـع  هذا العنصر معطلاً، ويجب العمل على استغلاله وإعطاء الأ

  .القدرة الاستيعابية للعمل في الاقتصاد وبشكل مستمر

، أي أنهـا  )4ص, 2001مكحول، (تعرف القدرة الاستيعابية بأنها معدل نمو الاستخدام، 

مقدرة الاقتصاد على استيعاب النمو في القوى العاملة، وتعتمد القدرة الاسـتيعابية علـى حجـم    

من ) Drieved demand(الطلب على العمل هو طلب مشتق إن  اط الاقتصادي، إذوطبيعة النش

الطلب على العمل يتحقـق عـن   إن  الطلب على السلع والخدمات التي تنتجها المؤسسات، وبما

طريق الاستثمار الذي ينتج عنه النمو الاقتصادي المطرد، فإن الحكومات تستطيع التأثير علـى  

ية بالعديد من سياساتها الاقتصادية مـن خـلال التـأثير علـى البيئـة      قدرة الاقتصاد الاستيعاب

ومن أبرز . الاستثمارية المحيطة بالمنتجين، والتي تؤثر بدورها على إيراداتهم وتكاليف إنتاجهم

دراسة تحليلية للنشاط المالي للقطـاع  : هذه السياسات هي السياسة المالية والتي تعرف على أنها

ذا النشاط من آثار على مختلف قطاعات الاقتصاد القومي، وهـي تتضـمن   العام، وما سيتبع ه

تكييفاً كمياً لحجم الإنفاق العام والإيرادات العامة، وكذلك تكييفاً نوعيـاً لأوجـه هـذا الإنفـاق     

يـونس،  (ومصادر هذه الإيرادات، بغية إحداث آثار معينة في الاقتصاد وتلافي آثـار أخـرى،   

  ). 87ص,1971
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لة عن برنامجها المالي ودورها في النشاط الاقتصادي من خـلال موازنتهـا   وتعبر الدو

وتوفر الموازنة العامة للدولة فرصة لإدارة جانب مهم من الاقتصاد من خلال سياستها . السنوية

تحقيق مجموعة من الأهداف في مقدمتها زيادة حجم الاسـتخدام فـي   إلى  المالية، والتي تسعى

  .رفع قدرته الاستيعابية الاقتصاد وذلك من خلال

وتتكون الموازنة العامة من جانبين، جانب الإيرادات العامة، والمتمثل فيما تحصل عليه 

الدولة من ضرائب سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة، وجانب النفقات الـذي يمثـل مجمـوع    

ن خلالها السياسـة  نفقات الدولة الجارية والرأسمالية، ويمثل هذان الجانبان الأدوات التي تعمل م

منهما نستطيع معرفة اثر استخدام أدوات السياسة المالية على حجم الاستخدام وبالتـالي  و ,المالية

، 1997دراز، (على القدرة الاستيعابية للاقتصاد من خلال تتبع الآثار الاقتصادية لهذه الأدوات، 

  ).46ص

  السياسة الضريبية  1:1:2

كـل  إلى  ائب على حجم الاستخدام تبعاً لما إذا كنا ننظرتختلف الآثار الاقتصادية للضر  

الهيكل الضريبي بأسره، حيث تستطيع الحكومة فرض العديد من أنواع إلى  ضريبة على حدة أم

تدرأ عن المجتمع ما قد يستتبعها من آثـار  إن  –مهما بلغ حرصها–الضرائب، التي يتعذر عليها 

فمـن  ). 61، ص1971فـوزي،  (قطاع الخـاص،  غير مرغوب بها على حجم الاستخدام في ال

حجم الاستخدام في الاقتصاد يرتبط ارتباطاً وثيقاً بحجم الإنفاق الكلي على الاستهلاك إن  المعلوم

ضريبة تقلل من حجم الإنفاق الاستثماري والاستهلاكي الكلـي  إن  والاستثمار، مما يترتب عليه

إنفاق حصيلة هـذه الضـرائب مـن قبـل      تعمل على خفض حجم الاستخدام إذا ما استثني اثر

ويمكن توضيح ذلك من خلال تحليل طائفتين مـن أنـواع   ). 62، ص1971فوزي، (الحكومة، 

  .الضرائب المباشرة والضرائب غير المباشرة: الضرائب هما

ويمكن معرفة تأثير الضرائب المباشرة على حجم الاستخدام بناء على مسـتوى الـدخل     

فالضرائب على الأفراد في فئـات الـدخل   ). 67، ص1997دراز، ( الذي ينصب عليه عبؤها،

الدنيا تعمل على امتصاص جانب من الطاقة الشرائية المخصصة للإنفاق الاستهلاكي، وبالتـالي  
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تعمل على الإقلال من الإنفاق الخاص على السلع والخدمات التي جرت العادة على اسـتهلاكها،  

السياسة الضريبية التي تعمل على الاحتفاظ بمسـتوى  إن  ومن الثابت). 68، ص1997دراز، (

عالٍ من القوى الشرائية هي شرط أساسي لحفز الاستثمار الخـاص، وبالتـالي زيـادة حجـم     

الاستخدام، ويقتضي ذلك تخفيض ما أمكن من العبء الضريبي على الأفراد في فئـات الـدخل   

كما تعمـل  ). 65، ص1971فوزي، ( الدنيا، والذين يتميزون بارتفاع ميلهم الحدي للاستهلاك،

الضرائب المباشرة التي تقع على الأفراد في فئات الدخل الدنيا على تخفيض الأجور النقدية، مما 

المطالبة بزيادة الأجور، وإذا ما ارتفعت الأجور النقدية، فإن ذلك يقلـل مـن   إلى  يدفع النقابات

فاع الأجور يقلل حجم الاسـتخدام بسـبب   ارتإن  حجم الاستخدام نتيجة لأمرين، أما الأول، فهو

، )112، ص1997شـامية والخطيـب،   (العلاقة السلبية بين مستوى الأجور وحجم الاستخدام، 

استخدام الآلات وإحلالها محل عنصـر  إلى  ارتفاع الأجور يدفع المنتجينإن  والأمر الثاني فهو

أمـا بالنسـبة   . اع فـي الأجـور  العمل كلما كان ذلك ممكنا بسبب تزايد التكاليف نتيجة للارتف

للضرائب المباشرة التي يقع عبؤها على الأفراد في فئات الدخل العليا، فإن الضرائب لا تعمـل  

على خفض الاستهلاك الخاص بهم بالقدر الذي تنخفض فيه حجم مدخراتهم الخاصة، ممـا قـد   

تـالي فـإن حجـم    رفع أسعار الفائـدة، وبال إلى  )مع افتراض ثبات عرض النقود(يؤدي بدوره 

ومن جهـة  ). 64، ص1971فوزي، (الاستثمار سينخفض، وبالنتيجة ينخفض حجم الاستخدام، 

الأفراد في فئـات  إلى  أرباح المشروعات الإنتاجية تؤول في غالبيتهاإن  أخرى فإنه من الثابت

سـعه  الدخل العليا، وأن معدلات الأرباح المرتفعة هي ما يحفز الاستثمار الخاص ويعمل على تو

ضرائب الدخل بإنقاصها لهذه الأرباح قد تعمل على إن  وبالتالي زيادة حجم الاستخدام، وواضح

شـامية والخطيـب،   (تقليل حجم الاستثمار، وإعاقة توسعه وبالتالي يقل معدل نمو الاسـتخدام،  

  ).127، ص1997

عمل فإن جانب عرض الإلى  هذا فيما يتعلق بجانب الطلب على العمل، أما إذا تم النظر  

  أثر الضرائب المباشرة على الرغبة في العمل يعتمد على مدى مرونـة الطلـب علـى الـدخل     

)Elasticity of Demand for Income ( حيث يوازن الفرد عادة بين المنفعة التي تعود عليه

ضـحية  نتيجة لحصوله على وحدة من الدخل وبين ثمن هذه الوحدة مقدراً بالمشقة والجهـد والت 
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 Marginal(بعبارة أخرى هو يوازن بين منفعة الدخل الحديـة  و .تحملها في هذا السبيلالتي ي

utility of income (  ــة ــد الحدي ــقة الجه ، )Marginal disutility of effort(ومش

)Ehrenberg and Smith, 1994, P171 .( فإذا كان طلب الأفراد على الدخل غير مرن، أي

نفس الدخل مهما كان الجهد الذي يبذل للحصول عليه، فإن  إذا كانوا يرغبون في الحصول على

إلـى   مضاعفة جهودهم حتى يصل الدخلإلى  إنقاص دخولهم ستدفعهمإلى  الضريبة التي تؤدي

أما إذا كان طلـب  ). 211، ص1971يونس، (مستواه القديم، وبالتالي تزداد رغبتهم في العمل، 

عهم التجاوز عما تقتطعه الضريبة من دخولهم، إما الأفراد على الدخل مرناً، أي إذا كان في وس

لأن لديهم فائضاً، أو لأنهم يستطيعون العيش بما تبقى لهم من دخل ولو في مستوى معيشي أدنى 

  ).218، ص1971يونس، (مما اعتادوا عليه فإن الضريبة لا تزيد رغبتهم في العمل، 

انب من الطاقة الشـرائية  الضرائب المباشرة تعمل على امتصاص جإن  مما سبق يتضح

انخفاض الإنفاق الاستهلاكي، وبانخفاض الإنفاق الاستهلاكي، يـنخفض  إلى  للأفراد، مما يؤدي

ولكي تعمل السياسة . الطلب مشتق من الطلب على السلع والخدماتإن  الطلب على العمل، حيث

رتفع من الإنفاق تحافظ على مستوى مإن  الضريبية على رفع حجم الاستخدام في الاقتصاد يجب

الاستهلاكي وذلك عن طريق السماح بتنزيلات للدخل الخاضع للضريبة، والاعتماد على الموارد 

 المستمدة من الضرائب التصاعدية على الدخل، والتي تراعي حجم الـدخل وتكـاليف المعيشـة   

  ).20، ص1990كوسا، (بالتالي زيادة الطلب على العمل، و

المباشرة تعمل على تقليل حجم الاستخدام فـي الاقتصـاد   الضرائب إن  كما تبين أيضاً

والسبب في ذلك أنها تشكل عائقاً أمام الاستثمار الخاص من خلال تقليلها للأرباح المتحققة منه، 

وهذا بدوره يقلل من النمو في الاستثمار الخاص، فينخفض الإنتـاج ويـنخفض الطلـب علـى     

على خفض المدخرات الخاصة للأفراد باقتطاعهـا   العمالة، كما تعمل الضرائب المباشرة أيضا

ارتفـاع سـعر الفائـدة،    إلـى   )بافتراض ثبات عرض النقود(جزءاً من دخولهم، مما قد يؤدي 

  .وبالتالي فإن حجم الاستثمار سينخفض، وينخفض الإنتاج والطلب على العمالة
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مار بمـنح  تعمل على تشـجيع الاسـتث  إن  وفي هذه الحالة فإن على السياسة الضريبية

إعفاءات ضريبية للمشروعات الإنتاجية، وبالتالي المساهمة في زيادة هامش الربح للمنتجين، مما 

على حجم الاستخدام نتيجة لخلق  إيجابايشجعهم على زيادة إنتاجهم واستثماراتهم، وهذا سينعكس 

كن للسياسة كما يم). 27، ص1990كوسا، (المزيد من فرص العمل في هذه المشاريع الإنتاجية، 

الضريبية تشجيع الادخار الخاص بمنح إعفاءات للدخل مما يزيد من حجم الادخار الخاص لدى 

الاستثمار الخاص يمول بطبيعة الحـال  إن  الأفراد، وبالتالي تتوفر موارد أكثر للاستثمار، حيث

  ).81، ص1998دراز وحجازي، (من مدخرات قطاع الأعمال والقطاع العائلي، 

ة للضرائب غير المباشرة والتي تشمل الضرائب والرسوم على بعض أنـواع  أما بالنسب

السلع أو على السلع كافة، وذلك في إحدى المراحل من وقت إنتاجها وحتـى بيعهـا للمسـتهلك    

، 1971فـوزي،  (النهائي، وتشمل ضرائب المبيعات، وضرائب الشراء، والضرائب الجمركية، 

، 1971يـونس،  (السلع ترفع أثمانها بصـفة عامـة،   الضرائب على إن  ، فمن المعلوم)92ص

، وإذا ما ارتفعت الأثمان فإن حجم القوة الشرائية بين أيدي الأفـراد سـيقل، وبالتـالي    )94ص

لكن ارتفاع . ينخفض استهلاكهم، وهذا يدفع المنتجين لتقليل إنتاجهم وينخفض الطلب على العمل

ى نقل العبء الضريبي، والمبدأ العام الـذي  أثمان السلع بسبب فرض الضرائب عليها يعتمد عل

راجعية الضريبة على السلع تنقسم بـين  إن  تنص عليه النظرية النيوكلاسيكية في هذا الأمر هو

للعلاقـة  ) دالة(مرونة الطلب، أي بعبارة أخرى إلى  المستهلكين والمنتجين بنسبة مرونة العرض

الظـروف المحيطـة   إضـافة إلـى    بة،بين قوى العرض والطلب على المادة الخاضعة للضري

  ).40، ص1998القيسي، (بالإنتاج، ودرجة المنافسة بالصناعة، 

وفيما يلي سيتم تناول أهم العوامل والاعتبارات التي تحدد نقل عبء الضرائب وأثرهـا  

  .على العرض والطلب على السلعة الخاضعة للضريبة
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  ريبةمرونة العرض والطلب على السلع الخاضعة للض: أولاً

  مرونة الطلب -أ

كلما قلت مرونة الطلب على سلعة ما، أو بعبارة أخرى كلما قل تأثر استهلاكها بتغيرات   

انخفاض الطلب إلى  الثمن، كلما كان تأثير الضريبة في رفع ثمن السلعة كبيراً، الأمر الذي يؤدي

القيسـي،  (رتفعـة،  على هذه السلعة بشكل أكبر، مما لو كانت مرونة الطلب على هذه السلعة م

  ).42، ص1998

انخفاض إلى  فرض الضرائب السلعية على السلع المنخفضة المرونة يؤديإن  هذا يعني

الطلب عليها بشكل أكبر مما لو كانت هذه السلع تتمتع بمرونة طلب مرتفعـة، وبالتـالي يتـأثر    

  .ة للضريبةالطلب على العمل بالسلب بشكل أكبر بإنخفاض مرونة الطلب على السلع الخاضع

أما إذا كان الطلب عديم المرونة، فإن الثمن يرتفع بنفس مقدار الضريبة فيقـل الطلـب   

يكـون هنـاك أي   إن  على السلعة الخاضعة للضريبة بشكل أكبر مما في الحالتين السابقتين دون

  ).44، ص1998القيسي، (تأثير على الكمية المنتجة، 

  مرونة العرض -ب

تغير كبير في الكمية المنتجـة  إلى  كان تغير ما في الثمن يؤدي يعتبر العرض مرناً إذا  

حد كبير على الدرجة التي تزداد بها نفقة إنتاج وحـدات العـرض   إلى  وتتوقف مرونة العرض

شـامية،  (الإضافية عن نفقة إنتاج العرض السابق، أي درجة زيـادة نفقـة الإنتـاج الحديـة،     

المسـتهلك  إلـى   رناً أمكن نقل عبء الضريبةفإذا كان العرض م). 52، ص1999والخطيب، 

يتكيف إن  بدرجة أكبر مما إذا كان العرض غير مرن، وذلك لأن الإنتاج في الحالة الأولى يمكن

أما في الحالة الثانية فلا يتسنى له ذلك، وبمعنى آخـر فالكميـة   . بسهولة تبعاً للظروف الجديدة

رض السلعة الخاضعة للضريبة، وبالتـالي  المنتجة تنخفض بشكل أكبر كلما انخفضت مرونة ع

  ).55، ص 1997شامية والخطيب، (ينخفض الطلب على العمل بدرجة أكبر من الحالة الأولى، 
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أما إذا كان العرض عديم المرونة، فإن المنتج يتحمل عبء الضريبة بأكمله بشكل أكبر 

، 1997امية والخطيـب،  ش(وينخفض الطلب على العمل بشكل أكبر مما في الحالتين السابقتين، 

أما إذا كان العرض لا نهائي المرونة، فإن الثمن يرتفع بنفس مقدار الضريبة، ولكـن  ). 56ص

  ).56، ص1997شامية والخطيب، (الكمية المنتجة حينئذٍ تتوقف على درجة مرونة الطلب، 

  الظروف الاقتصادية المحيطة بالإنتاج: ثانياً

نقص في تكلفة الوحدة منها، فإن إنتاج هذه السـلعة   إذا ترتب على زيادة إنتاج سلعة ما

، فإذا فرضت ضريبة على هذا )أو قانون الغلة المتزايدة(يكون خاضعاً لقانون النفقات المتناقصة 

النوع من السلع، فإن الثمن يرتفع بأكثر من مقدار الضريبة لأنه عندما يهـبط الطلـب بسـبب    

إلـى   كمية ما يعرضه فإن المنتج سوف يرتد بإنتاجه الحد منإلى  ارتفاع الثمن ويضطر المنتج

  ).Davoodi, 2000 P87(حيث نفقة الوحدة أعلى مما كانت عليه عندما كان الإنتاج أكبر، 

، )أو قانون الغلـة المتناقصـة  (أما إذا كان إنتاج السلعة خاضعاً لقانون النفقات المتزايدة 

 لوحدة، فإن فرض الضريبة في هذه الحالة يـؤدي بمعنى أنه كلما زاد إنتاج السلعة زادت تكلفة ا

حيث نفقة الوحدة إلى  ارتفاع الثمن بأقل من مقدار الضريبة، لأن المنتج سوف يهبط بإنتاجهإلى 

أما السلع التي يخضع ). Davoodi, 2000, P87(أقل مما كانت عليه عندما كان الإنتاج أكبر، 

ي لا تؤثر زيادة الإنتاج في تكلفة الوحدة منها، فإن تغير إنتاجها لقانون النفقات الثابتة، أي تلك الت

  ).Davoodi, 2000, P87(الثمن هنا يكون معادلاً لمقدار الضريبة، 

  درجة المنافسة في الصناعة: ثالثاً

كثير من السلع يتم إنتاجهـا  إن  يفترض التحليل السابق توفر حالة المنافسة التامة، غير  

الاحتكار : اري من نوع أو آخر وهناك حالتين للاحتكار، هماتحت ظروف يسودها عنصر احتك

وفي حالة الاحتكـار التـام لا   ). 213، ص1998دراز وحجازي، (التام والمنافسة الاحتكارية، 

يحدد الـثمن  إن  يحدد المنتج الثمن الذي يحقق له أكبر ربح في الوحدة المباعة، بل يحاول دائماً

يأخذ في حسبانه كميـة مـا   إن  ممكن، معنى هذا أنه يجب الذي يحقق له أكبر ربح كلي صافي



 15

دراز وحجازي، (يطلب من السلعة عند مختلف الأثمان ونفقة إنتاج الكميات المختلفة من السلعة، 

  ).214، ص1998

وعلى ضوء هذه الاعتبارات قد يجد المحتكر أنه يستطيع نقل عبء الضريبة، كلـه أو  

يتحمل هو مقدار الضريبة بأكمله، الأمر الذي إن  من الأوفققد يجد أنه و المستهلك،إلى  بعضه،

 شـامية (زيادة نفقات إنتاجه فتقل الكمية المعروضة وينخفض الطلب على العمـل،  إلى  سيؤدي

أما في حالة المنافسة الاحتكارية والتي تتميـز عـادة بقلـة عـدد     ). 92، ص1998الخطيب، و

إن  ، يمكن القـول إجمـالا  )95، ص1998طيب، شامية والخ(المنتجين وعدم تماثل المنتجات، 

حـد  إلـى   قدرة المنتج في المنافسة الاحتكارية على نقل عبء الضريبة على المستهلكين يتوقف

كبير على ما يتوقعه من مسلك المنتجين الآخرين، الأمر الذي يدفع المنتجين لإبقاء ثمن السـلعة  

ا كاملاً، فينخفض إنتاجه وينخفض الطلـب  ثابتاً بعد فرض الضريبة عليها ويتحمل المنتج عبؤه

  ).217، ص1998دراز وحجازي، (على العمل، 

فرض الضريبة على سلعة ما ينقص كمية ما يستهلك وما ينتج منهـا،  إن  مما سبق تبين

وإذا كانت السلع الخاضعة للضريبة منتجة تحت ظروف تنافسية بحتة، فإن الحد مـن الإنتـاج   

يين عن حلبة الإنتاج، وبالتالي تخفيض حجم الاسـتخدام وانخفـاض   معناه إقصاء المنتجين الحد

أما إذا كانت السلع الخاضعة للضريبة ). 220، ص1998دراز وحجازي، (الطلب على العمل، 

إلى  تنتج تحت ظروف يسودها عنصر احتكاري من نوع أو آخر، فإن انخفاض الإنتاج لا يؤدي

إنتاجية عاطلة يقع عبؤها على الصناعة في شـكل  خلق طاقة إلى  إقصاء أي منهم، ولكنه يؤدي

  أرباح أقل أو خسائر حقيقية، مما يقلل الحافز على الاستثمار وبذلك يقل الطلب علـى العمـل،   

  ).222، ص1998دراز، (

تخفـض الضـرائب   إن  لذا يجب على الحكومة إذا ما ساد هبوط في النشاط الاقتصادي

لب الأفراد للسلع والخدمات، وما يستتبع ذلك من تفـاؤل  السلعية، لما لذلك من أثر على زيادة ط

في دوائر الأعمال، وزيادة الطلب على السلع الاستثمارية، مما يعمل بدوره على زيـادة حجـم   

  ).114، ص1997شامية والخطيب، (الاستخدام في الاقتصاد، 
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حجـم  زيـادة  إلى  وفي هذا الصدد تشير تجارب بعض دول العالم الثالث إلا أنها سعت

الاستخدام من خلال تشجيع الاستثمار الذي ينتج عنه النمو الاقتصـادي المضـطرد، المقـرون    

ويمكن تحقيق هذا النمو عبر إزالة العوائـق أمـام اسـتثمار القطـاع     . بمستوى استخدام مرتفع

الخاص والتي كان من أهمها ارتفاع نسب الضرائب المباشرة وغير المباشرة، الأمر الذي كـان  

تعطيل التوسع فـي  إلى  ئج سلبية على الاستثمار خاصة في القطاع الخاص، وقد أدى ذلكله نتا

زيـادة حجـم   إلـى   الاستخدام، وقد عملت هذه الدول على تقديم الحوافز الضريبية التي تؤدي

وتتحقق هذه الحوافز بتخفيض الاعتماد على ضرائب الدخل ورأس المـال وزيـادة   . الاستثمار

ئب المبنية على الاستهلاك، وتعمل هذه السياسة علـى تشـجيع الادخـار    الاعتماد على الضرا

 ,Guasch, 1999(زيادة حجم الاستثمار والتوسع في حجـم الاسـتخدام،   إلى  الخاص وتؤدي

P136.(  

  سياسة النفقات العامة  2.1.2

تشكل النفقات العامة جزءاً أساسياً من دالة الطلب الكلي، وتستطيع الدولة مـن خـلال     

فمن ). 172، ص1971فوزي، (حكم في حجمها ممارسة تأثيراً هاماً على مستوى الاستخدام، الت

حجم الاستخدام في الاقتصاد يرتبط ارتباطاً وثيقاً بحجم الإنفاق الكلي على الاستثمار إن  المعلوم

ي أية نفقة عامة تزيد من حجم الإنفاق الاستهلاكي والاسـتثمار إن  والاستهلاك، مما يترتب عليه

زيادة حجم الاستخدام، ويعتمد تأثير النفقات العامة على حجم الاستخدام علـى تقسـيم   إلى  تؤدي

  ).173، ص1971فوزي، (النفقات العامة وفق أوجهها الرئيسية، 

ويمكن توضيح ذلك من خلال تحليل طـائفتين مـن النفقـات العامـة همـا، النفقـات       

  .الاستهلاكية والنفقات الاستثمارية

نفاق الاستهلاكي ما تنفقه الدولة على التعليم، والصحة، والتأمين الاجتماعي، ويشمل الإ 

وإعانات البطالة، ومعظم مفردات هذه العينة تذهب في زيادة مقدرة الطبقات التي تقع في فئـات  

يزيد استهلاك الأفراد، بحيث تقوم الحكومة بتقديم إن  الدخل الدنيا، ويمكن لهذا النوع من النفقات

تخفيض أثمان هـذه الخـدمات، وبالتـالي تتسـع دائـرة      إلى  مة الفعلية، الأمر الذي يؤديالخد
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وهذا التوسع بالاستهلاك قد يحفز المنتجون للتوسع في ). 213، ص1998القيسي، (الاستهلاك، 

). 215، ص1998القيسـي،  (حجم استثماراتهم إذا توقعوا توسعاً من جانب الدولة في الإنفاق، 

نوع من النفقات يزيد من كفاية الأفراد ومقدرتهم على العمـل، فترتفـع دخـولهم،    هذا الإن  كما

دراز (وتزداد مقدرتهم على الاستهلاك والادخار، ويستتبع ذلك زيادة فـي حجـم الاسـتخدام،    

  ).30، ص1998وحجازي، 

رواتب لموظفيهـا العـاملين   و كما يشمل الانفاق الاستهلاكي ما تدفعه الدولة من أجور

بالتالي فإن الانفاق الاستهلاكي يعمل على زيادة الاستخدام في الاقتصـاد مـن   و ,ع العامبالقطا

كما يؤدي الانفاق العام الاستهلاكي الموجه , خلال العاملين الذين يعملون بالدوائر المختلفة للدولة

 الانفـاق الاسـتهلاكي  إلـى   زيادة ما في حوزة الأفراد من دخول توجهإلى  الأجورو للرواتب

الأجور تعمل علـى خلـق   و النفقات الاستهلاكية الموجهة للرواتبإن  هذا يعنيو .الاستثماريو

مـن  و يتبع ذلك زيادة في حجم التوظفو ,بالتالي يرتفع حجم الطلب الكلي الفعالو ,طلب جديد

ولكن الإنفاق الاسـتهلاكي  ). 54ص, 1971, فوزي(, ضمنه زيادة حجم الاستخدام في الاقتصاد

تقليل تكلفة التعطـل عـن العمـل    إلى  دفع البطالة والتأمين الاجتماعي قد يؤديإلى  الذي يوجه

  ).32، ص1998دراز وحجازي، (للعامل ويقلل حوافز العمل لديه، 

أما النوع الثاني من النفقات العامة هي النفقـات الاسـتثمارية، وتشـمل المشـروعات     

ما تدفعه الدولة في إضافة إلى  ومياه، وطرق، الإنتاجية، وإقامة البنية التحتية من مشاريع طاقة،

ومعظم مفردات هذه العينة تعمـل علـى   ). 182، ص1971فوزي، (شكل إعانات للاستثمار، 

الأمر الذي يحفـز الاسـتثمار علـى التوسـع،     , تهيئة المناخ المناسب لاستثمار القطاع الخاص

مـل المشـروعات العامـة    كما تع). 185، ص1971فوزي، (, وبالتالي يرتفع حجم الاستخدام

التوسع في الاسـتثمار  إلى  الإنتاجيةالتي تشمل بعض المشاريع و ,المباشرة التي تقوم بها الدول

لـذلك فـان   , من ضمنها عنصر العمـل و الإنتاجنتيجة لذلك يزداد الطلب على عناصر و ,العام

جم الاسـتخدام فـي   زيادة حإلى  الاستثماري الموجه للمشروعات العامة المباشرة يؤدي الإنفاق

  ).185ص , 1971, فوزي(, الاقتصاد
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النفقات الحكومية لها دور بارز في زيـادة حجـم الاسـتخدام فـي     إن  مما سبق يتضح

 الاقتصاد، ويتحقق ذلك من خلال زيادة الاستهلاك والاستثمار، وبالتالي زيادة الطلب الكلـي، إلا 

ى الاستهلاك والاستثمار بين مجموعة كبيـرة  هنالك خلافاً كبيراً حول أثر النفقات العامة علإن 

من الاقتصاديين، وتتراوح الآراء بشأن أثر النفقات العامة على الطلب الكلي، ومن ثم على حجم 

الاستخدام بين القول بأن أثر الإنفاق العام سواء تم تمويله من خلال الدين العام أو مـن خـلال   

  تحـاجج بـذلك نظيـرة مكـافئ ريكـاردو،     الضرائب هي آثار محايدة على الاقتصاد، كمـا  

 )Blejer and Cheasty, 1993, P173 .(   وبين النظرية الكينزية التي تفترض مـن خـلال

الزيادة في الإنفاق الحكومي تعكس نفسها بصورة أكبر على الإنفاق الكلي بمقدار إن  المضاعف،

في حـين   ،)Raja, 1973. P 193(المضاعف، وبارتفاع الإنفاق الكلي يرتفع حجم الاستخدام، 

الزيادة التي ذكرها كينز لا تتم في نفس قيمة المضـاعف،  إن  ترى المدارس الاقتصادية الحديثة

  .)Crowding out effect(ولكن أقل، يفعل ما يعرف بأثر مزاحمة القطاع الخاص، 

السياسات الاقتصـادية،  إلى  ولم يقتصر هذا التوجه على النظرية الاقتصادية بل تعداه 

)Raja, 1973, P197 .(تمويل الإنفاق العـام سـيعمل علـى سـحب     إن  وترى هذه المدارس

ومنافسة القطاع الخاص في المعروض من الأموال، ويمكن شرح ذلك من خلال تحليل طـرق  

الضـرائب  : حيث يتم تمويل الإنفاق العام من خلال قنـاتين اثنتـين همـا   . تمويل الإنفاق العام

  ).Blejer and cheasty, 1993, P180(قتراض الداخلي والخارجي، والرسوم الجمركية، والا

وتعتبر الضرائب من أهم وسائل تمويل الإنفاق العام، وزيادة الإنفاق العام تتطلب زيادة 

، )بافتراض ثبات العوامل الأخرى مثل استغلال كامل الطاقة الضـريبية (, في معدلات الضرائب

ؤخذ من المعدلات الصافية للأرباح التـي يجبيهـا القطـاع    تإن  وعند ذلك فإن هذه الزيادة إما

، وهنا يعتمد الأثر )Blejer and Cheasty, 1993, P181(الخاص، أو من الأجور والرواتب، 

على نقل العبء الضريبي، فإذا تم نقل العبء الضريبي عن طريق رفع الأسـعار فـإن ذلـك    

المطالبة برفـع  إلى  ر، مما يدعو العاملينسيعمل  على انخفاض القوة الشرائية للرواتب والأجو

، وإذا ما ارتفعت الأجور والرواتب سينخفض حجم الاستخدام بسبب العلاقة السلبية بين أجورهم

  .)Blejer and Cheasty, 1993, P183(الأجور وحجم الاستخدام في الاقتصاد، 
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حجم الأمـوال  أما إذا تحمل العبء الضريبي المنتجين من خلال تخفيض ارباحهم فإن  

المتاحة للاستثمار سيقل، وهذا بدوره يقلل النمو في الاستثمار ويقلـل حجـم الاسـتخدام فـي     

  ).Davoodi, 2000, P182(الاقتصاد، 

أما الطريقة الثانية التي يتم بها تمويل الإنفاق العام فهي، الاقتراض الداخلي والخارجي، 

ض الخارجي لن يزاحم القطاع الخاص المحلـي  وما يهم هنا هو الاقتراض الداخلي، لأن الاقترا

على الأموال المعروضة في السوق المحلية، حيث يقع عبء تمويل الإنفاق في هذه الحالة علـى  

  ).Raja, 1973, P184(الدولة الدائنة، 

وبالنسبة للقروض الداخلية فإن الأثر الاقتصادي لها يتبع الحالة الاقتصادية للبلد، وحجم 

الدولة قد تمول الإنفاق العام من خلال إن  وض، ومصدر الأموال المقترضة، ذلكالائتمان المعر

  ).Raja, 1973, P185(الاقتراض من الأفراد، أو من البنوك التجارية، 

وبالنسبة للاقتراض من الأفراد، فالأفراد يمولون القروض العامة من مدخراتهم الخاصة 

ر الخاص يعتمد بالدرجة الأولى فـي تمويلـه علـى    الاستثماإن  المعدة للاستثمار، ومن المعلوم

مدخرات القطاع العائلي، وقطاع الأعمال، وبذلك فإن تمويل الإنفاق العام من خلال الاقتـراض  

من الأفراد سيعمل على خفض المدخرات الخاصة التي تمول الاستثمار الخاص، الأمـر الـذي   

  ).92، ص1971يونس، (، يعيق توسع الاستثمار، وبالتالي ينخفض حجم الاستخدام

أما بالنسبة للاقتراض من البنوك التجارية، فإن آثار تمويل الإنفاق العام مـن الأفـراد   

يختلف عن الآثار التي يخلفها الاقتراض من البنوك التجارية، حيث تستطيع البنوك خلـق قـوة   

إضافية تزيـد عـدة    تقدم قروضاًإن  شرائية إضافية، فإذا كان لديها احتياطات زائدة فإنه يمكنها

تخفيض قروضها للمشروعات الخاصة، وبالتالي إلى  تضطرإن  مرات عن تلك الاحتياطات دون

لا يترتب على ذلك ارتفاع في أسعار الفائدة، ولا يتأثر الاستثمار ولا يتأثر حجم الاستخدام فـي  

زائـدة، فـإن    أما إذا لم يكن لدى البنك التجاري احتياطات). Raja, 1973, P214(الاقتصاد، 

تمويل النفقات الحكومية بالاقتراض من البنوك التجارية سيكون على حساب القروض الأخـرى  

التي تعطى للمشروعات الخاصة، ويترتب على ذلك ارتفاع أسعار الفائدة، لأن هناك فائضاً فـي  
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الطلب على القروض يزيد عن المعروض منها، فلا يرتفع حجم الاستثمار، وبالتـالي يـنخفض   

  ).Raja, 1973, P218(حجم الاستخدام في الاقتصاد، 

انخفاض حجـم الاسـتثمار الخـاص    إلى  تمويل النفقات العامة يؤديإن  مما سبق تبين

) Crowding owt effect(وبالتالي ينخفض حجم الاستخدام بسبب أثر مزاحمة القطاع الخاص

حيـث أظهـرت   . النتيجـة على الأموال المعروضة في السوق، وقد أيدت بعض الدراسات هذه 

تخفيض حجم النفقات الحكومية الأمريكيـة مـن   إن  دراسة أجريت بالولايات المتحدة الأمريكية

تخفيض معدل البطالة فيها بنسـبة  إلى  منه يؤدي% 23إلى  من الناتج المحلي الإجمالي% 36.7

  ).56، ص2003أبو شكر، (، 2.9%

  الاقتصاد الفلسطيني  2.2

الفلسطيني من التشوهات الهيكلية والتبعية الاقتصادية التـي عملـت   لقد عانى الاقتصاد   

الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة على تكريسها طوال فترة الاحتلال، حيث عملت اسرائيل علـى  

إحكام سيطرتها على الاقتصاد الفلسطيني من خلال نهب ثرواته الاقتصـادية، وتـدمير بنيتـه    

مسلماني وآخـرون،  (ع علاقاته الاقتصادية مع العالم الخارجي، التحتية وقاعدته الإنتاجية، وقط

إلحاق الاقتصاد الفلسطيني بعلاقات قائمة علـى الضـعف   إلى  وقد أدى ذلك). 13، ص 1999

سـوق اسـتهلاكية للبضـائع    إلـى   والتبعية للاقتصاد الإسرائيلي، وتحول الاقتصاد الفلسطيني

الكلفة المتدنية نسبياً للعمل في المشاريع الإسـرائيلية،  الإسرائيلية، ومصدراً للأيدي العاملة ذات 

ومن أبرز مظاهر تبعية الاقتصاد الفلسـطيني للاقتصـاد   ). 15، ص1999مسلماني وآخرون، (

الإسرائيلي، اعتماده عليه كمصدر أساسي للدخل، واعتماده عليه بشكل  شبه كامل فيما يخـص  

من وارداتها من إسـرائيل عـام   % 90أكثر من التجارة الدولية، فالأراضي المحتلة استوردت 

عبـد الـرازق،   (من إجمالي صادراتها في نفس العـام،  % 70، وصدرت لها أكثر من 1990

المحلى الفلسـطيني بسـبب    الإنتاجضعف قاعدة  إلى  ويعود السبب في ذلك). 22، ص1991

المتعمد للبنية  الالإهمتطورها عن طريق و التي عملت على خنق توسعها الإسرائيليةالسياسات 
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 سياسة ضريبية تعسـفية  الإسرائيليةالسلطات  وإتباع الفلسطينية الأراضيالتحتية الاقتصادية في 

  ).11، ص1992صبيح، (مثبطة لنمو القطاع الخاص الفلسطيني، و

وبالمقابل قامت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتشجيع الصناعات الفلسطينية التـي تلبـي   

الإسرائيلي، كصناعة مواد البناء التي تلبي احتياجات قطاع البناء الإسرائيلي  احتياجات الاقتصاد

كما وفرت التسـهيلات المختلفـة   ). 17، ص1989مسلماني وآخرون، (والتوسع الاستيطاني، 

للصناعات التكميلية، أو ما يسمى بصناعات التعاقد من الباطن، والتي تعمل لصـالح الشـركات   

مقابل عمولة معينة، مثل صناعة الملابس والنسـيج، والتـي تقـوم بهـا     والوكلاء الإسرائيليين 

المصانع الفلسطينية لصالح الوكيل الإسرائيلي، ثم يعاد تسويقها في أسواق الضفة الغربية وقطاع 

الخارج، مستفيدين من رخـص تكلفـة الأيـدي العاملـة     إلى  غزة، وإسرائيل، أو يتم تصديرها

  ).30، ص1991عبد الرازق، (الفلسطينية، 

لا (أما القطاعات التي تلبي احتياجات السكان الفلسطينيين وتطوير الاقتصاد الفلسـطيني  

فقد انخفض حجمها في ظل الاحتلال الإسـرائيلي بسـبب المنافسـة    ) سيما الزراعة والصناعة

 القيود المفروضة عليهـا مـن  إلى  الإسرائيلية وغياب التسهيلات الإدارية والتسويقية، بالإضافة

حيث، الإنتاج والتسويق، والتصدير، حيث انخفضت حصة قطاع الزراعة من النـاتج المحلـي   

، كما انخفضت حصـة القطـاع   1987منه عام % 22.6إلى  1968عام % 36.4الإجمالي من 

منـه فـي العـام    % 7.7إلى  1968من حجم الناتج المحلي الإجمالي عام % 9.7الصناعي من 

وبـذلك تقلصـت   ). 691، ص1999، 40الإسرائيلي، العدد كتاب الإحصاء السنوي (، 1987

أهمية القطاعات الإنتاجية وتقلصت قدرتها على التشغيل وكفاية حاجة المواطنين، كما اتصـف  

  . الاقتصاد الفلسطيني خلال فترة الاحتلال بغياب الاستقرار السياسي والاقتصادي

الإجراءات الإسرائيلية إلى  افةلقد أدت حالة عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي بالإض

هجرة رأس إلى  فقدان الثقة لدى المستثمر الفلسطيني، ما أدىإلى  الموجهة للأراضي الفلسطينية

العالم الخارجي، وكان نتيجة ذلك قصور وتراجع في النشـاط الاقتصـادي   إلى  المال الفلسطيني

ي للاقتصاد الفلسـطيني، وخلـق   تكريس الطابع الاستهلاكو والإنتاجي في الأراضي الفلسطينية،
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إلـى   فائض في الأيدي العاملة يفوق طاقات وقدرات التشغيل والتوظيف المتاحة فعلياً، مـا أدى 

الهجرة بحثاً عن العمـل خـارج الأراضـي    إلى  إجبار أعداد واسعة من قوة العمل الفلسطينية

ق العمـل الإسـرائيلي   فمنذ انفتاح سو). 62، ص1981أنطوان، (المحتلة لا سيما في إسرائيل، 

أمام العمال الفلسطينيين أخذ عدد العاملين الفلسطينيين في سوق العمـل الإسـرائيلي بالتزايـد    

آلاف عـاملاً عـام    109حـوالي  إلى  1970ألف عاملاً عام  20.6والتسارع حيث ارتفع من 

مـالي  ألف عاملاً، هذا في الوقت الـذي ارتفـع فيـه إج    88.4، أي بزيادة مطلقة بلغت 1987

ألفـاً   277.8إلى  1970ألف عاملاً عام  173.3المستخدمين في الضفة الغربية وقطاع غزة من 

ألف يمثلون  88ألف شخص، منهم أكثر من  104.4، أي بزيادة إجمالية مطلقة بلغت 1987عام 

كتاب الإحصاء السنوي الإسـرائيلي،  (الزيادة المطلقة في عدد العمال الفلسطينيين في إسرائيل، 

الجزء الأعظم من الزيادة في عدد المسـتخدمين  إن  وبذلك يلاحظ, )721، ص1989، 40العدد 

تم اسـتيعابها فـي الاقتصـاد      1987عام و 1970في الضفة الغربية وقطاع غزة ما بين عام 

  .الإسرائيلي

ضعف ومحدودية القدرة الاستيعابية للاقتصـاد الفلسـطيني واعتمـاده    إلى  وهذا يشير

  . سوق العمل الإسرائيلية في تصريف فائض القوة العاملة الفلسطينيةالمفرط على 

  .وفيما يلي سيتم استعراض واقع القطاعات الاقتصادية المختلفة

  القطاع الزراعي 1:2:2

يعد القطاع الزراعي من أكثر القطاعات الاقتصادية معانـاة نتيجـة للسياسـات التـي     

انهيارات متلاحقة في هذا القطاع وأثـرت  إلى  أدتمارستها سلطات الاحتلال الإسرائيلي والتي 

سلباً على قدرته على التشغيل والاستخدام، فقد كانت أولى المشكلات التي واجهت هذا القطـاع  

مصادرة الأراضي من قبل الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة لصالح الاستيطان، وتشـير بعـض   

قـد بلغـت    1989إلـى   1967ترة من مساحة الأراضي المصادرة خلال الفإن إلى  المصادر

من إجمالي مساحة الأراضي الفلسطينية المحتلـة عـام   % 59دونماً، أي ما يعادل  3449396

وقد ترافقت مصادرة الأراضـي  ). 25: ، ص1990حلبي، (, دونم 5863000والبالغة  1967
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اهات توزيعها لصالح الاستيطان مع سياسة السيطرة على مصادر المياه والتحكم في كمياتها واتج

 1982وفرض العديد من القيود على استغلالها واستعمالها من قبل الفلسـطينيين، فمنـذ العـام    

، ومنعت الفلسطينيين مـن  )الميكوروت(شركة المياه الإسرائيلية إلى  أحيلت مشاريع مياه الشرب

يح من سلطات حفر الآبار الارتوازية الجديدة أو توسيع وصيانة الآبار القديمة إلا بموجب تصر

، ومن جهة أخرى فرضـت السـلطات الإسـرائيلية    )30، ص1992صبيح، (الحكم العسكري، 

كـان الاتجـاه   العديد من القيود الإدارية على التسويق الزراعي في الأسواق الخارجية، لهذا فقد 

السـوق  إلـى   –سنوياً عن حاجـة السـوق الفلسـطينية   والتي تفيض - لتصدير هذه المنتجات

أسـواقها بهـدف منـع    إلى  ية، ولكن السلطات الإسرائيلية أعاقت دخول هذه المنتجاتالإسرائيل

منافسة المنتجات الزراعية الفلسطينية لنظيرتها الإسرائيلية، وحماية للمنتج الإسـرائيلي مبـررة   

  ).13، ص1999مسلماني وآخرون، (ذلك بدواعي أمنية، 

اتها الزراعيـة المدعومـة مـن    وعلاوة على ذلك قدمت إسرائيل تسهيلات لدخول منتج

فقدان المنتجات الزراعية إلى  أسواق الضفة الغربية وقطاع غزة ما أدىإلى  الحكومة الإسرائيلية

لقد أدى هـذا التقلـيص   ). 31، ص1992صبيح، (الفلسطينية المماثلة لها قدرتها على التنافس، 

 ,والسيطرة الإسرائيلية عليهـا  المستمر للموارد المادية المتاحة من أرض ومياه بسبب المصادرة

إلـى   العراقيل التي وضعتها إسرائيل أمام تسويق الإنتاج الزراعي الفلسـطيني، أدى إضافة إلى 

إضعاف الطاقة الإنتاجيـة  إلى  الحد من التوسع في الاستثمار والإنتاج الزراعي، وفي المحصلة

لإسرائيلية تقلصت المساحات للقطاع الزراعي وقدرته على خلق فرص العمل، وبفعل السياسات ا

المزروعة، وتراجعت الأهمية النسبية للقطاع الزراعي في تكـوين النـاتج المحلـي الإجمـالي     

من النـاتج المحلـي   % 22.6إلى  1968عام % 36.1حيث انخفضت مساهمته من , الفلسطيني

، 1989، 40كتاب الإحصـاء السـنوي الإسـرائيلي، عـدد     (، 1987الإجمالي الفلسطيني عام 

مليـون   1.9إلى  1966مليون دونم عام  2.3وقد تراجعت المساحات المزروعة من ). 691ص

  ).23، ص1974العامري، (، 1989دونم عام 

أما من حيث مساهمة القطاع الزراعي في التشغيل فقد تراجعت قدرته التشغيلية حيـث  

من إجمالي %  22.8إلى  1970عام % 38.7انخفضت الأهمية النسبة للعاملين في الزراعة من 
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كتاب الإحصاء السنوي الإسرائيلي، عدد (، 1987المستخدمين في الاقتصاد الفلسطيني في العام 

  ).721، ص1989، 40

  القطاع الصناعي 2.2.2

تعول معظم دول العالم فيما مضى وفي الوقت الحاضر على القطاع الصناعي لتحقيـق    

قدرتـه  إضافة إلى  ة في الناتج المحلي الإجمالي،التنمية الاقتصادية، وتحقيق معدلات نمو مرتفع

لقد عانى القطـاع الصـناعي   . على خلق فرص العمل للأعداد المتزايدة التي تدخل سوق العمل

كبحه وإعاقة نموه، وقد استخدمت لتحقيق إلى  الفلسطيني جراء السياسات الإسرائيلية التي هدفت

  .هذا القطاعذلك العديد من الإجراءات التي حالت دون تطور 

  :ومن أبرز هذه الإجراءات

تكبيل القطاع الصناعي الفلسطيني بالضرائب المتعددة والباهظة، كضريبة الدخل على أرباح  -1

فرض الرسوم الجمركية على إضافة إلى  الشركات، وضريبة القيمة المضافة، وضريبة الإنتاج،

، هذا في الوقت الذي تمتعـت فيـه   مستوردات الصناعة الفلسطينية والسلع الوسيطة والإنتاجية

الصناعة الإسرائيلية بالدعم والتسهيلات المالية والتسويقية من قبل الحكومة الإسرائيلية بهـدف  

إضعاف قدرة الصناعة الفلسطينية على منافسة نظيرتها الإسـرائيلية فـي السـوق الفلسـطينية     

  ).82، ص1974العامري، (المحلية، 

عن المستثمر الفلسطيني، وإعاقـة اسـتيراد الآلات والمعـدات    حجب التراخيص الصناعية  -2

اللازمة لتشغيل المشروعات الصناعية المماثلة لنظيرتهـا الإسـرائيلية كالصـناعات الغذائيـة     

والدوائية، وفي المقابل شجعت الصناعات الفلسطينية التـي تلبـي الاحتياجـات الإسـرائيلية،     

لإسرائيلية، كصناعة مواد البناء التي تخـدم أغـراض   المرتبطة بالسوق الإسرائيلي والصناعة ا

كمـا  ). 95، ص1989أنطـوان،  (قطاع الإنشاءات الإسرائيلي وتخدم عملية بناء المستوطنات، 

وفرت التسهيلات المختلفة للصناعات التكميلية، أو ما يسمى بصناعات التعاقد من الباطن، والتي 

مقابل عمولة معينة مثل صناعة الملابس، والنسيج، تعمل لصالح الشركات والوكلاء الإسرائيليين 
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والجلود، التي تقوم بها المصانع الفلسطينية لصالح الوكيل الإسرائيلي ومن ثم يعاد تسويقها فـي  

  ).97، ص1989أنطوان، (السوق الإسرائيلية والسوق الفلسطينية، أو تصدر للخارج، 

م عمليـة الإنتـاج، كمشـروعات النقـل     أهملت سلطات الاحتلال البنية التحتية التي تخـد  -3

مستوى تطـور البنيـة التحتيـة    إن  والمواصلات، وشبكات المجاري، والكهرباء، ومن المعلوم

البنية التحتية الاقتصادية تسـاهم  إن  للاقتصاد يؤثر سلباً أو إيجاباً على مستوى الاستثمار، حيث

ي صورة وفورات الإنتاج الخارجيـة،  في تشجيع الاستثمار بفضل الحوافز المادية التي تخلقها ف

شـبانة  (في حين تشكل نظيرتها المتخلفة عائقاً وكابحاً للاستثمار كما هو في الحالة الفلسطينية، 

  ).21، ص1999والبرغوثي،

سمحت السلطات الإسرائيلية لمنتجاتها الصناعية التي تتميز بميزة تنافسية سـعرية وجـودة    -4

أسواق الضفة الغربية إلى  لحكومية والتفوق التكنولوجي بالدخولأعلى بفضل الدعم والتسهيلات ا

إلى  وقطاع غزة، وبالمقابل منعت المنتجات الصناعية المنافسة لنظيرتها الإسرائيلية من الدخول

  ).91، ص1974العامري، (السوق الإسرائيلية، 

من السـوق  انهيار العديد من الوحدات الصناعية وخروجها إلى  لقد أدت هذه الإجراءات

الفلسطينية بسبب عدم قدرتها على الصمود في صراع المزاحمـة الضـارية والمنافسـة غيـر     

المتكافئة مع الصناعات الإسرائيلية التي تتمتع بالدعم والتسهيلات الحكومية المختلفـة، والتـي   

وبذلك تعثـر نمـو   ). 237، ص 1991سمارة، (تمتاز بجودة أعلى بفضل التفوق التكنولوجي، 

اع الصناعي الفلسطيني وأصبح قطاعاً هامشياً مصاباً بالركود والجمود الاقتصادي وبقيـت  القط

أهميته النسبية في الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني محدودة ودون المستوى المطلوب حيث لـم  

تسجل مساهمته نمواً يذكر في الناتج المحلي، بل تراجعت حيث انخفضـت مسـاهمة القطـاع    

من الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني عام % 9.7لضفة الغربية وقطاع غزة من الصناعي في ا

مـن النـاتج   % 13.8، بينما ارتفعت نسبتها في قطاع غزة مـن  1987عام % 7.7إلى  1968

، ص 1989، 40كتاب الإحصاء السنوي الإسرائيلي، عدد (منه، % 13.7إلى  المحلي الإجمالي

691.(  
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ارتفاع الأهمية إلى  تيعاب العمالة الفلسطينية فتشير الأرقامأما من حيث مساهمته في اس

مـن إجمـالي   %  16.8إلـى   1970عـام  % 13.7النسبية للعاملين في القطاع الصناعي من 

كتاب الإحصاء السنوي الإسـرائيلي، عـدد،   (، 1987المستخدمين في الاقتصاد الفلسطيني عام 

  .)721، ص1989، 40

  قطاع الإنشاءات  3:2:2

، 1987 – 1968قطاع الإنشاءات الفلسطيني تطوراً ملحوظاً خلال الفتـرة مـن    شهد  

% 3.2ويظهر ذلك من ارتفاع مساهمته في الناتج المحلي الفلسطيني، حيث ارتفعت حصته مـن  

كتـاب الإحصـاء   (، 1987منه في العام % 19.7إلى  1968من الناتج المحلي الفلسطيني عام 

ارتفـاع الأهميـة   إن إلى  وتجدر الإشارة هنا). 707، ص1989، 40السنوي الإسرائيلي، عدد 

تزايد الاستثمار فـي أعمـال   إلى  النسبية لقطاع الإنشاءات في الناتج المحلي الإجمالي لا يعود

الانهيار المستمر في قطاع الزراعة، وعدم تحسـن مسـاهمة   إلى  البناء والإسكان فحسب وإنما

, فروضة على الإنتاج والتسـويق الزراعـي والصـناعي   الصناعة بسبب القيود الإسرائيلية الم

، 1992صـبيح،  (والمنافسة الإسرائيلية الضارية للمنتجات الصناعية والزراعيـة الفلسـطينية،   

  ).62ص

لقد حقق قطاع الإنشاءات هذا التطور في الأهمية النسبية لتكوين الناتج المحلي في ظـل  

ع، مثل سياسة منع تراخيص البناء، ومصـادرة  الصعوبات التي فرضتها إسرائيل على هذا القطا

وما يميز قطاع الإنشاءات فـي هـذه   ). 63، ص 1992صبيح، (الأراضي لصالح الاستيطان، 

حيـث زاد هـذه   , الفترة هو ارتفاع حصة القطاع الخاص في التكوين الرأسمالي الثابت المحلي

إلـى   وهـذا يشـير   ).217، ص1991سمارة، (، 79/1987خلال الفترة من % 80النسبة عن 

ضعف حصة الاستثمار العام في هذا القطاع كانعكاس للسياسة الاقتصـادية الإسـرائيلية فـي    

الأراضي الفلسطينية المحتلة التي أهملت بشكل مقصود الاستثمار في البنية التحتية الفلسـطينية،  

  ).218، ص1991سمارة، (
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ي الضفة الغربية وقطاع غزة فقد وبفعل التوسع الملحوظ في الاستثمار في أعمال البناء ف

شهدت مساهمة قطاع الإنشاءات تطوراً ملحوظاً في تشغيل العمالة الفلسطينية، حيـث ارتفعـت   

من إجمالي عدد العـاملين  % 11إلى  1970عام % 8.5نسبة العاملين في قطاع الإنشاءات من 

، 40ئيلي، عـدد  كتاب الإحصـاء السـنوي الإسـرا   (، 1987في الاقتصاد الفلسطيني في العام 

  ).721، ص1989

  قطاع الخدمات 4:2:2

إلـى   أدت ممارسات وسياسات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسـطينية المحتلـة    

زيادة الأهمية النسـبية  إلى  ما أدى) الزراعة والصناعة(تهميش قطاعات الإنتاج المادي لا سيما 

تيجة هذه السياسـات هـروب رأس المـال    لقطاع الخدمات في الاقتصاد الفلسطيني، فقد كانت ن

الخارج وتركز الجزء الضئيل الباقي في الإستثمار في فـروع الخـدمات مثـل    إلى  الفلسطيني

التجارة والسياحة والصرافة التي تجنب رأس المال الفلسطيني من أخطار الصـدام والصـراع   

  ).225، ص1991سمارة، (التنافسي مع نظيره الإسرائيلي، 

زيادة الأهمية النسبية لقطاع الخدمات في الاقتصاد الفلسطيني ويظهر إلى  ىهذا الأمر أد

ذلك بوضوح من ارتفاع مساهمة قطاع الخدمات في الناتج المحلي الإجمـالي للضـفة الغربيـة    

من الناتج المحلي الإجمالي الفلسـطيني  % 49.2وقطاع غزة، حيث بلغت حصة قطاع الخدمات 

  ).691، ص1989، 40نوي الإسرائيلي، عدد كتاب الإحصاء الس(، 1987عام 

فقد شهدت فترة الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية وقطاع غزة الانتقال مـن سـيطرة   

مرحلـة سـيطرة   إلى  1967القطاع الزراعي على الاقتصاد الفلسطيني في الفترة السابقة لعام 

وقد تمخض عـن  ). 73، ص1992صبيح، (قطاع الخدمات عليه في ظل الاحتلال الإسرائيلي، 

ذلك ارتفاع مساهمة قطاع الخدمات الفلسطيني في تشغيل العمالة الفلسطينية، حيث ارتفعت هـذه  

كتاب الإحصاء السنوي الإسرائيلي، عدد (، 1987عام %49إلى  1970عام %39.1الحصة من 

  ).721، ص1989، 40
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  واقع التشغيل والاستخدام في الاقتصاد الفلسطيني  3:2

ت سوق العمل من الأدوات المهمة اللازمة لصناعة القرار التنمـوي علـى   تعتبر دراسا

الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، حيث تلعب القـوى العاملـة دوراً أساسـياً فـي العمليـة      

الاقتصادية، فهي من جهة أحد مدخلات الإنتاج، ومن جهة أخرى تمثل أحد مصـادر الـدخل،   

أهم المؤشرات الاقتصادية التي تعكـس الأداء العـام    وتعتبر دراسات سوق والقوى العاملة من

  .للاقتصاد

الوقوف على واقع التشغيل والاستخدام في الاقتصاد الفلسـطيني  إلى  يهدف هذا الفصل

بقطاعاته المختلفة، وذلك بدراسة المؤشرات الأساسية لسوق العمل في الضفة الغربيـة وقطـاع   

لة المشتقة من التعدادات السكانية ومسوح القـوى  غزة من خلال استخدام إحصاءات القوى العام

العاملة لمعرفة حجم القدرة الاستيعابية للاقتصاد الفلسطيني على المستوى الكلـي والقطـاعي،   

  .وسيأتي هذا الفصل على دراسة أربعة مباحث

دراسة خصائص سوق العمل الفلسطيني، ومعرفة الظـروف التـي   : يتناول المبحث الأول .1

  .ف أثرت على أداءهيعمل بها، وكي

دراسة التطور التاريخي لعرض العمل في الاقتصاد الفلسطيني خلال : يتناول المبحث الثاني .2

  .2001 –1968الفترة الممتدة من 

دراسة التطور التاريخي للاستخدام في الاقتصاد الفلسطيني لمعرفـة  : يتناول المبحث الثالث .3

لى المستوى الكلي والقطاعي خـلال الفتـرة   حجم القدرة الاستيعابية للاقتصاد الفلسطيني ع

  .2001 – 1968الممتدة من 

تحديد حجم الفجوة بين القوى العاملة والقدرة الاستيعابية للاقتصـاد  : يتناول المبحث الرابع .4

 .وكيف تطورت وما هي أهم سماتها 2001 –1968الفلسطيني خلال الفترة الممتدة من 
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  خصائص سوق العمل الفلسطيني  1:3:2

يتميز سوق العمل الفلسطيني بارتفاع معدلات نمو عرض العمل بوتيرة أسرع من نمـو    

الطلب عليه، مما يدفع المزيد من العمال الفلسطينيين للبحث عن فرص عمل خارج سوق العمل 

الفلسطيني وخصوصاً في سوق العمل الإسرائيلي، أو الانضمام لصفوف العاطلين عن العمـل،  

رض العمل والطلب عليه باطراد في كل من الضفة الغربية وقطاع غـزة،  وتزداد الفجوة بين ع

قدرة الاقتصاد الفلسطيني على استيعاب القوى العاملة الفلسطينية تتراجع مـع  إن إلى  مما يشير

، كما تمتاز )67، ص2000قبلان، (مرور الوقت ويزداد الاعتماد على سوق العمل الإسرائيلي، 

اع معدلات النمو السكاني وفتوة التركيب السكاني وتدني نسـبة القـوة   المناطق الفلسطينية بارتف

من مجموع السكان في الضفة الغربية وقطاع غزة، مما يبشر بقـدوم أعـداد هائلـة     )1(البشرية

للانضمام في القوى العاملة في المدى المنظور، الأمر الذي سيجعل البطالة تزداد مـع مـرور   

البطالة ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالسياسات الإسـرائيلية  إن  ماك). 15، ص2000مكحول، (الوقت، 

تجاه الضفة الغربية وقطاع غزة، والمتمثلة بسياسة الحصار والإغلاق التي تحد من تدفق العمالة 

  ).79، ص1999خليفة، (سوق العمل الإسرائيلي، إلى  الفلسطينية

                                              
 15تعرف القوة البشرية بحسب دائرة الإحصاء المركزية الفلسطينية بأنها جميع الأفراد الذين تزيـد أعمـارهم عـن     (1)

  .عاماً
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  نيالتطور التاريخي لعرض العمل في الاقتصاد الفلسطي 2:3:2

  الخلفية النظرية -

يعرف عرض العمل بأنه عدد ساعات العمل المرغـوب فـي عرضـها فـي السـوق      

 ,Bostwarth, 1996(للاستخدام خلال فترة زمنية محددة، وعند مستوى محدد من الأجـور،  

P178.(  

وعادة يتم التمييز بين عرض العمل في المدى القصير والمدى الطويـل وذلـك تبعـاً    

  .مل في كل منهمالمحددات عرض الع

ويعتمد عرض العمل في المدى القصير على عوامل تحدد كمية ساعات العمل المتوفرة، 

ويتوقف عرض العمل في المدى القصير على مستوى الأجور السائدة في سوق العمل، وتقيـيم  

 ، ومصادر الـدخل الأخـرى،  )Leisur time(الفرد للمنفعة المتحققة من العمل أو عدم العمل 

، وتمثل الأجور ثمن اسـتغلال عنصـر   )Bostwarth, 1996, P190(دخل العمل، إلى  إضافة

عرض العمـل يـزداد بارتفـاع    إن إلى  العمل في العملية الإنتاجية، وتشير النظرية الاقتصادية

. علاقة عكسية بعد حد معين مـن مسـتوى الأجـور   إلى  هذه العلاقة قد تتحولإن  الأجور، إلا

، )Income effect(أثر الـدخل  : ثر على عرض العمل بفعل أثرين همافالتغير في الأجور يؤ

، فالعاملون يعرضون ساعات عملهم بناءً على تفضيلاتهم )Subsitution effect(وأثر الإحلال 

لأوقات العمل وأوقات الراحة، بحيث يكون ثمن ساعة الراحة أجر ساعة عمل، فارتفاع الأجور 

عات عملهم المعروضة باستغنائهم عن جزء من أوقـات راحـتهم   زيادة ساإلى  قد يدفع العاملين

عكسية بعد إلى  بدافع تحسين مستوى دخولهم وبالتالي أحوالهم المعيشية، ولكن قد تتحول العلاقة

إلـى   حد معين من مستوى الأجور وهنا يكون أثر الإحلال، حيث تدفع زيادة الأجور العـاملين 

الي زيادة تفضيلهم لأوقات الفراغ، لأن ارتفـاع الأجـور   تقليل ساعات عملهم المعروضة، وبالت

سيعوض النقص في ساعات العمل، وبالتالي المحافظة على نفس المستوى من الدخل، وتعـرف  

 ،)Back ward biending supply curve(هذه الظاهرة بمنحنى عرض العمـل المعكـوف   

)Enernberg and Smith, 1994, P173.(  
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فيتوقف عرض العمل على حجم السكان والتركيب العمري لهـم،  أما في المدى الطويل 

فارتفاع أو انخفاض حجم السكان في أي مجتمع ينعكس على شكل زيادة أو نقصان في كميـات  

العمل المتاحة، فالسكان هم المصدر الأساسي الذي يحدد حجم الأيـدي العاملـة المعروضـة،    

ها النمو الطبيعي للسكان فكلما زاد معدل هـذا  ويرتبط حجم السكان بالتغيرات الديمغرافية وأهم

كمـا يلعـب التركيـب    ). Bostwarth, 1996, P181(النمو زاد عرض العمل في المجتمع، 

العمري دوراً هاما في تحديد كمية عرض العمل، فإذا كان التركيب العمري للسكان ترتفع فيـه  

فاع عرض العمل أكثر مما لو كـان  نسبة الأفراد عند الأعمار الصالحة للعمل، فمن المتوقع ارت

التركيب العمري لهؤلاء السكان ترتفع فيه نسبة صغار وكبار السن غير القادرين على العمـل،  

)Bostwarth, 1996, P1982.(  

تحديـد التطـور التـاريخي    سيتم بعد معرفة العوامل التي يعتمد عليها عرض العمل، 

بدراسة التغيرات التي طرأت علـى حجـم    لعرض العمل في الضفة الغربية وقطاع غزة، وذلك

  .السكان والقوة البشرية، والقوى العاملة

  السكان والقوى البشرية 1:2:3:2

يعتبر حجم السكان في أي بلد من البلدان المصدر الرئيسي للقوى العاملة الموجودة فيه،   

. لتركيب العمري لهمويرتبط حجم السكان بالتغيرات الديمغرافية وأهمها النمو الطبيعي للسكان وا

الفئة الأولى هي القوة البشرية، وتعـرف  : فئتينإلى  وعادة يتم تقسيم الأفراد من حيث أعمارهم

بحسب دائرة الإحصاء المركزية الفلسطينية على أنها جميع الأفراد في الضفة الغربيـة وقطـاع   

عامـاً   15تقل أعمارهم عن عاماً، أما الفئة الثانية فهي جميع الأفراد الذين 15غزة الذين اتموا 

  .وبالتالي هم خارج القوى البشرية

التزايد المستمر في عدد سكان الضفة الغربية وقطاع غـزة،  إلى  )1(يشير جدول رقم 

إلـى   1996عـام   نسمةمليون  2.535حيث ارتفع عدد سكان الضفة الغربية وقطاع غزة من 

اضي الفلسطينية شهدت نمواً ملحوظـاً  الأرإن  ، ويلاحظ من ذلك2001مليون فرداً عام  3.363

في عدد السكان خلال هذه الفترة، حيث تراوح معدل نمو السكان خلال هذه الفتـرة مـا بـين    
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وبشكل عام يعد معدل نمو السـكان فـي الأراضـي    ). 2أنظر، الجدول (، %6.8إلى  4.16%

، 1995–1990ة مـن  فـي الفتـر   1.6الفلسطينية مرتفعاً مقارنة بمعدل النمو العالمي الذي بلغ 

)United Nation, 1996, P123.(  

كما يعد معدل نمو السكان في الأراضي الفلسطينية أيضاً مرتفعاً مقارنة بـدول عربيـة   

فـي  % 2في الكويـت،  % 2.5في البحرين، % 1.9، 1995أخرى، فمثلاً بلغ هذا المعدل عام 

ة الدول العربيـة وآخـرون،   الأمانة العامة لجامع(في المغرب، % 2في لبنان، % 2.1تونس، 

ارتفاع معـدل  إلى  ويعود السبب في ارتفاع معدل النمو السكاني في فلسطين). 232، ص1996

الأعـداد  إضافة إلى  ،1996عام  5.7في الأراضي الفلسطينية، إذ بلغ هذا المعدل  )1(الخصوبة

قدر هذا العدد بمـا  ، حيث 1994التي أتت مع السلطة الوطنية الفلسطينية بعد عودتها في العام 

دائـرة الإحصـاء المركزيـة الفلسـطينية،     (,  1996ألف عائدا حتى نهاية عام  120يزيد عن 

  ).206، ص 1997ديمغرافية الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة، 

هذا المعدل يعد مرتفعاً جداً مقارنة بدول عربية أخـرى، إذ  إن إلى  وتجدر الإشارة هنا

  ، 1995 – 1990على التوالي فـي الفتـرة    3.09، 3.35خصوبة في لبنان وقطر، بلغ معدل ال

  ).232، ص1996الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وآخرون، (

انخفاض نسبتها من عدد السـكان  ) 3(أما بالنسبة للقوة البشرية فيلاحظ من الجدول رقم 

مـن إجمـالي سـكان    % 53.4-%51.1في الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث تراوحت نسبتها 

الضفة الغربية وقطاع غزة، وتقترب هذه النسبة من النسب التي سجلت في الـدول العربيـة، إذ   

الأمانة العامة لجامعة الـدول العربيـة   (، 1995من إجمالي عدد السكان في العام % 55بلغت 

  ).233، ص1996وآخرون، 

                                              
خصوبة الكلي، وهو متوسط عدد المواليد الأحياء لكل إمرأة خلال فترة حياتهـا الإنجابيـة، حسـب    يقصد به معدل ال (1)

  ).57، ص1996أنظر، خليفة، (معدلات الخصوبة العمرية لسنة ما، 
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  القوى العاملة 2:2:3:2

فئتين، إلى  سنتعرض الآن للقوى العاملة، فالقوة البشرية تنقسم بعد معرفة القوة البشرية  

الأولى هي القوى العاملة، والتي تعرف بحسب دائرة الإحصاء المركزية الفلسطينية بأنها جميـع  

  .وينطبق عليهم مفهوم العمالة أو البطالة) القوة البشرية(الأفراد الذين ينتمون لسن العمل 

فراد خارج القوى العاملة، والتي تعرف بحسب دائرة الإحصـاء  أما الفئة الثانية فهي الأ

لكنهم لا يعملون ) القوة البشرية(المركزية الفلسطينية بأنها جميع الأفراد الذين ينتمون لسن العمل 

  .ولا يبحثون عن عمل ولا حتى مستعدين للعمل

إلى  ذه الفترة، وسيتم تقسيم ه2001–1968سيتم متابعة تطور القوى العاملة من العام  

  .2001–1996، 1996–1987، 1987–1968: ثلاثة فترات، وهي كالتالي

  1987–1968الفترة  -

حجم القوى العاملة الفلسطينية اتسم بالتذبذب خلال الفتـرة  إن إلى  )4(يشير جدول رقم   

 146.6، حيث ارتفع من 1974–1968، إذ سار حجمها بشكل متزايد في الفترة 1987–1968

إلـى   ثم تراجع حجم القـوى العاملـة   1974ألف فرداً عام  212.5إلى  1968اً عام ألف فرد

، ثم يلاحظ الازدياد المضطرد في حجم القوى العاملة فـي الفتـرة   1977ألف فرد عام  206.6

 283.5إلـى   1977ألف فرد عام  206، حيث ارتفع حجم القوى العاملة من 1987إلى  1977

ويعود التذبذب في حجم القوى العاملة في الأراضـي  ). 4لجدول أنظر، ا(، 1987ألف فرد عام 

ذلك فقد اتسمت هـذه الهجـرة   إضافة إلى  ملازمة الهجرة لها خلال هذه الفترة،إلى  الفلسطينية

  ).72، ص1996خليفة، (بالتذبذب والتقلب، 
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ه حجم القوى العاملة حقق نمواً ملحوظاً خلال هـذ إن إلى  ولكن بالرغم من هذا التذبذب

سـنوياً،  % 4.6) 1987–1968(الفترة، حيث بلغ معدل النمو السنوي للقوى العاملة في الفترة 

  .)1(ألف فرد سنوياً 8.665وقد بلغ معدل الزيادة السنوية في القوى العاملة 

  1996-1987الفترة  -

حجم القوى العاملة الفلسطينية قد تطور بشـكل ملحـوظ،   إن إلى  )5(يشير جدول رقم   

، وقد بلـغ النمـو   1996ألف فرد عام  528إلى  1987ألف فرد عام  293.9تفع من حيث ار

سنوياً، كما بلغ معـدل   10.2) 1996–1987(السنوي في القوى العاملة الفلسطينية خلال الفترة

  .)2(ألف فرد سنوياً 24.41الزيادة السنوية بالأرقام المطلقة 

  2001-1996الفترة  -

، 2000من حجم القوى البشرية فـي العـام   % 41الفلسطينية بلغت نسبة القوة العاملة   

من إن  وهذا يعني). 20، ص2000دائرة الإحصاء المركزية الفلسطينية، مسح القوى العاملة، (

قـد يعملـون أو لا   (فرد لديهم الرغبة فـي العمـل    41فرد في سن العمل هناك  100بين كل 

) معـدل المشـاركة الخـام   (مجموع السكان لى إ نسبة القوى العاملةإلى  ، وعند النظر)يعملون

من مجموع سكان الضفة الغربية وقطاع غزة، وهي نسبة  20.8إلى  هذه النسبة تصلإن  يلاحظ

مجموع السكان في العـام  إلى  متدنية مقارنة بدول عربية أخرى، حيث بلغت نسبة القوى العاملة

فـي  % 28ي الكويـت،  ف% 42في مصر، % 35في الأردن، % 27في ليبيا، % 29  1995

  ).233، ص1996الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وآخرون، (في لبنان، % 31سوريا، 

ارتفاع نسبة الذين هم خارج القـوى  إلى  ويعود هذا الانخفاض في معدل المشاركة الخام

من الـذكور هـم   % 30.5إن  من الإناث خارج القوى العاملة في حين% 87.7إن  العاملة، إذ

دائرة الإحصاء المركزيـة الفلسـطينية، مسـح القـوى     (، 2000ج القوى العاملة في العام خار

                                              
  ).4(حساب مباشر من البيانات الواردة في الجدول رقم  (1)

  ).5(حساب مباشر من البيانات الواردة في الجدول رقم (2) 
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دور العادات والتقاليد إلى  ويعود الانخفاض الحاد في مشاركة الإناث). 21، ص2000العاملة، 

من أسباب انخفاض المشاركة في قـوة العمـل،   إن  التي تدفع بالإناث للعمل كربات بيوت، كما

لملتحقين بالمقاعد الدراسية والجامعات والمؤسسات التعليمية، حيث بلغت نسبة مـن  ارتفاع عدد ا

سنة، وبلغ عدد الطـلاب  ) 24–15(من مجموع الفئة العمرية % 87.4هم خارج القوى العاملة 

ألف طالب وطالبة خلال العام الدراسي  92من هذه الفئة العمرية والملتحقين بمقاعدهم الدراسية 

  ).75، ص1999ي وآخرون، مسلمان(، 1996

، يشير جـدول  2001 – 1996أما بالنسبة لتطور حجم القوى العاملة خلال الفترة من 

حجم القوى العاملة الفلسطينية تطور بشكل مضطرد خلال هذه الفتـرة، حيـث   إن إلى  )6(رقم 

لغ ، وقد ب2001ألف فرد عام  802إلى  1996ألف فرد عام  528ارتفع حجم القوى العاملة من 

سنوياً خلال نفس الفترة المعنية، كما بلـغ معـدل   % 8.6معدل النمو السنوي في القوى العاملة 

  .)1(ألف فرد سنوياً 45.66الزيادة السنوية بالأرقام المطلقة 

الآن وبعد التعرف على التطور التاريخي لعرض العمل واستعراض تطور حجم القـوى  

التالي التعرف على التطور التاريخي للطلـب علـى   في المبحث  الدراسةالعاملة، سيكون محور 

ونسبة معرفة القدرة الاستيعابية للاقتصاد الفلسطيني إلى  العمل في الاقتصاد الفلسطيني للوصول

  .من الزيادة في القوى العاملة الفلسطينيةاستيعابة 

  التطور التاريخي للاستخدام في الاقتصاد الفلسطيني على المستوى الكلي 3:3:2

عـدد العـاملين   إلى  شير حجم الاستخدام في الاقتصاد الفلسطيني على المستوى الكليي  

الفلسطينيين في سوق العمل الفلسطيني خلال فترة زمنية معينة، بحيث لا يشمل أولئـك الـذين   

يعملون في سوق العمل الإسرائيلي، والدافع وراء التركيز على عدد العاملين في سـوق العمـل   

  .تعرف على قدرة الاقتصاد الفلسطيني على التشغيل وطاقته الاستيعابية للعملالفلسطيني هو ال

                                              
  ).6(حساب مباشر من البيانات الواردة في الجدول رقم  (1)
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، وذلك برصد التغيرات 2001وحتى العام  1968سيتم متابعة تطور الاستخدام من العام 

التي طرأت على حجمه، ومعرفة الزيادة المطلقة في عدد العاملين الذين اسـتطاعوا الحصـول   

سطيني ومقارنتها بحجم الزيادة المطلقة فـي القـوى العاملـة    على وظائف في سوق العمل الفل

تحديد القدرة الاستيعابية للاقتصاد الفلسـطيني علـى   إلى  الفلسطينية خلال نفس الفترة للوصول

  .المستوى الكلي خلال الفترة المعينة

ثلاثة فترات وهـي  إلى  سيتم تقسيم التطور التاريخي للاستخدام في الاقتصاد الفلسطيني

  .2001–1996، 1996–1987، 1987–1968: لتاليكا

  1987–1968الفترة  -

شهدت هذه الفترة وقوع الضفة الغربية وقطاع غزة تحت الاحتلال الإسـرائيلي، الـذي     

انهيـار القاعـدة   إلـى   عمل على دمج وإلحاق الاقتصاد الفلسطيني بنظيره الإسرائيلي، ما أدى

قدرة الاقتصاد الفلسطيني على توفير فرص العمل للقوى  الإنتاجية للاقتصاد الفلسطيني، وحدَّ من

  .سوق العمل الإسرائيليإلى  العاملة الفلسطينية، وبذلك فقد تم تصدير الفائض من القوى العاملة

عدد العاملين الفلسطينيين العـاملين  إن إلى  )4(تشير المعطيات الواردة في الجدول رقم 

ألف عـاملاً   168.9إلى  1968ألف عاملاً عام  144.6في سوق العمل الفلسطيني قد ارتفع من 

ألـف   24.3، وبذلك فإن حجم الزيادة المطلقة في عدد العاملين الفلسطينيين قد بلـغ  1987عام 

الزيادة المطلقة فـي حجـم القـوى    إن  وإذا ما علم. )1(1987 – 1968عاملاً خلال الفترة من 

، فإن الاقتصاد الفلسـطيني  )4أنظر، الجدول (ة، ألف فرداً في نفس الفتر 117.3العاملة قد بلغ 

من حجم الزيادة في القوى العاملة خلال نفس الفترة، وهذا % 20.7يكون قد استوعب ما يقارب 

شخصاً  20من بين كل مئة شخص دخلوا سوق العمل خلال هذه الفترة وجد ما يقارب إن  يعني

  .اع غزةفرصة عمل داخل سوق العمل المحلي للضفة الغربية وقط

  

                                              
  ).4(حساب مباشر من البيانات الواردة في الجدول رقم  (1)
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  1996–1987الفترة  -

شهدت بداية هذه الفترة اندلاع الانتفاضة الأولى، والتي استمرت حتى عـودة السـلطة     

، وقد شهدت هذه الفترة العديد من أشكال الحصار الاقتصادي ومنـع  1994الفلسطينية في العام 

نتفاضة، وكان مـن  التجول التي فرضتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في محاولة منها لوقف الا

إضافة إلـى   أبرز نتائج هذه السياسة فقدان العديد من العمال الفلسطينيين لأعمالهم في إسرائيل،

فقدان العديد من العاملين الفلسطينيين لأعمالهم في الضفة الغربية وقطاع غزة بسبب منع التجول 

  .الذي كان يفرض على المدن والقرى الفلسطينية لفترات طويلة

عدد العاملين الفلسطينيين في سوق العمل الفلسطيني قـد  إن إلى  )5(جدول رقم  يشير 

وبـذلك  . 1996ألف عاملاً في العام  353.8إلى  1987ألف عاملاً في العام  168.9ارتفع من 

ألف عاملاً  184.9فإن حجم الزيادة المطلقة في عدد العاملين في سوق العمل الفلسطيني قد بلغ 

  ..)1(1996–1987خلال الفترة من 

ألف فـرد،   244.1حجم الزيادة المطلقة في حجم القوى العاملة قد بلغ إن  وإذا ما علمنا

مـن حجـم الزيـادة    % 75.7، فإن الاقتصاد الفلسطيني يكون قد استوعب )5أنظر، الجدول (

من بين كل مئة شـخص  إن  وهذا يعني. المطلقة في القوى العاملة الفلسطينية خلال نفس الفترة

شخصاً فرصة عمـل داخـل    75وجد ما يقارب  1996–1987دخلوا سوق العمل خلال الفترة 

يعود السبب في ارتفاع القدرة الاستيعابية للاقتصاد الفلسطيني للفتـرة  و .سوق العمل الفلسطيني

فدائرة الإحصـاء  , الإحصاءات الإسرائيلية هي التي أصدرت هذه الأرقامإن إلى  1987-1996

 العاطل عن العمل هو من لم يتقدم بطلب عمل لمكتب العمـل الإسـرائيلي  إن  عتبرالإسرائيلية ت

لذا تبدو القدرة , هذا لم يكن يحدث من قبل العاملين الفلسطينيينو يسجل نفسه كعاطل عن العملو

العديـد مـن   إن  جدير بالـذكر , الاستيعابية للاقتصاد الفلسطيني مرتفعه نسبيا خلال هذه الفترة

  ,شـبانه , 2000, مكحـول (, التشكيك بصحة الإحصـاءات الإسـرائيلية  إلى  ارتالدراسات أش

1999.(  

                                              
  ).5(حساب مباشر من البيانات الواردة في الجدول رقم  (1)
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  2001-1996الفترة 

الأراضي الفلسطينية وتميزت هذه الفترة إلى  شهدت هذه الفترة دخول السلطة الفلسطينية  

ببروز القطاع العام الفلسطيني وشيوع شبه استقرار في الأجواء السياسـية والاقتصـادية فـي    

اضي الفلسطينية، كما تميزت أيضاً بتزايد حدة الإغلاق الإسرائيلي والتذبذب الحاد في عـدد  الأر

  .العاملين في إسرائيل، وكان أبرز ما ميز هذه المرحلة هو تزايد دور القطاع العام في التوظيف

عدد العاملين الفلسطينيين في سوق العمل الفلسـطيني قـد   إن إلى  )6(يشير جدول رقم 

، وبذلك فإن حجـم  2001ألف عاملاً في العام  514إلى  1996ألف عاملاً عام  353 ارتفع من

  .ألف عاملاً خلال هذه الفترة 161قد بلغ  2001–1996الزيادة المطلقة خلال الفترة من 

أنظـر،  (ألف فـرد،   274الزيادة المطلقة في حجم القوى العاملة قد بلغ إن  وإذا ما علم

من حجم الزيادة فـي القـوى   % 58.7الفلسطيني يكون قد استوعب  ، فإن الاقتصاد)6( الجدول

من بين كل مئة شخص دخلوا سوق العمل الفلسـطيني  إن  العاملة خلال نفس الفترة، وهذا يعني

شخصاً فرصـة عمـل داخـل سـوق العمـل       58وجد ما يقارب  1996–1987خلال الفترة 

  .الفلسطيني

القـدرة الاسـتيعابية    سيتم تحديدتصاد الفلسطيني الآن وبعد تحديد القدرة الاستيعابية للاق

  .للقطاعات الاقتصادية المختلفة

  التطور التاريخي للاستخدام على المستوى القطاعي 1:3:3:2

تحديد القـدرة الاسـتيعابية للقطاعـات الاقتصـادية     إلى  يهدف هذا الجزء من الدراسة  

لاستخدام على المستوى القطاعي من العام الفلسطينية المختلفة، وسيتم متابعة التطور التاريخي ل

، وذلك برصد التغيرات التي طرأت على حجم العمالة في كل قطـاع، ومعرفـة   2001–1968

العاملين الذين استطاعوا الحصول على وظائف في كل قطاع على حدة، ومقارنته بحجم الزيادة 

إلـى   فس الفترة، للوصـول المطلقة في إجمالي عدد العاملين في سوق العمل الفلسطيني خلال ن

  .تحديد القدرة الاستيعابية لكل قطاع خلال الفترة المعنية
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  :ثلاثة فترات وهي كالآتيإلى  2001-1968سيتم تقسيم الفترة من 

سوف يتم تقسيم القطاعات الاقتصادية حسـب  . 2001–1996، 1996–1987، 1987–1968

  .خمسة قطاعاتإلى  فهاتصنيف دائرة الإحصاء المركزية الفلسطينية والتي تصن

  القطاع الزراعي -1

  1987-1968الفترة  -

انخفاض عدد العاملين في قطاع الزراعة الفلسـطيني مـن   إلى  )7(يشير الجدول رقم   

إلى  ، ويعود السبب في ذلك1987ألف عاملاً في العام  38.4إلى  1968ألف عاملاً عام  62.9

عـدد  إن إلى  لعمل في إسرائيل حيث تشير البياناتتحول العديد من العاملين في قطاع الزراعة ل

 108.9إلـى   1968ألف عاملاً عام  10.1العاملين في إسرائيل قد ارتفع خلال هذه الفترة  من 

وبذلك فإن القطاع الزراعي لم يـوفر اى  فرصـة   ). 4أنظر، الجدول (، 1987ألف عاملاً عام 

  .خلال هذه الفترةإضافية عمل 

  1996-1987الفترة  -

 38.4ارتفع عدد العاملين الفلسطينيين الذين يعملون في القطاع الزراعي الفلسطيني من 

وبذلك فإن حجـم  ). 8انظر، الجدول(، 1996ألف عاملاً عام  50.1إلى  1987ألف عاملاً عام 

  ألـف عـاملاً خـلال هـذه      11.7الزيادة المطلقة في عدد العاملين في القطاع الزراعي قد بلغ 

حجم الزيادة في عدد العاملين في سوق العمل الفلسـطيني قـد ارتفـع    إن  وإذا ما علم، )1(الفترة

فـإن قطـاع   ) 5الجـدول  , أنظر(، 1996 – 1987ألف عاملاً خلال الفترة من  184.9بمقدار 

  .من حجم الزيادة في العمالة في سوق العمل الفلسطيني% 6.3الزراعة يكون قد استوعب 

  

  

                                              
  ).8(حساب مباشر من البيانات الواردة في الجدول رقم (1) 
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  2001-1996الفترة  -

عدد العاملين الفلسطينيين الذين يعملون في القطاع الزراعـي  إلى  )9(ر جدول رقم يشي  

وبذلك . 2001ألف عاملاً عام  62.2إلى  1996ألف عاملاً عام  50.1الفلسطيني قد ارتفع من 

ألف عـاملاً   12.1فإن حجم الزيادة المطلقة في عدد العاملين في القطاع الزراعي يكون قد بلغ 

  .)1( 2001–1996من خلال الفترة 

ألـف   161حجم الزيادة في العمالة في سوق العمل الفلسطيني قد بلـغ  إن  وإذا ما علم

فإن القطـاع الزراعـي يكـون قـد     ) 6أنظر، الجدول ( 2001–1996عاملاً خلال الفترة من 

 هذه النتائجإن  .من حجم الزيادة في عدد العاملين الفلسطينيين خلال هذه الفترة% 7.5استوعب 

تشيرإلى ضعف ومحدودية القطاع الزراعي في استيعاب النمو في العمالة، وأنه لا يشكل أهميـة  

  .كبيرة في خلق فرص العمل داخل الاقتصاد الفلسطيني

  القطاع الصناعي -2

  1987-1968الفترة  -

عدد العاملين الفلسطينيين الـذين يعملـون فـي القطـاع     إن إلى  )7(يشير جدول رقم   

ألـف عـاملاً عـام     28.5إلى  1968ألف عاملاً عام  19.7سطيني قد ارتفع من الصناعي الفل

 8.8وبذلك فإن حجم الزيادة المطلقة في عدد العاملين في القطاع الزراعي يكون قد بلغ . 1987

حجم الزيادة في العمالـة فـي   إن  وإذا ما علمنا ،)2(1987-1968ألف عاملاً خلال الفترة من 

أنظـر،  (، 1987–1968ألف عاملاً خـلال الفتـرة مـن     24.3قد بلغ سوق العمل الفلسطيني 

من حجم الزيادة في عدد العـاملين  % 36.2فإن القطاع الصناعي يكون قد استوعب ) 4الجدول

  .الفلسطينيين خلال هذه الفترة

  

                                              
  ).9(رقم  حساب مباشر من البيانات الواردة في الجدول(1) 

  ).7(حساب مباشر من البيانات الواردة في الجدول رقم  (2)
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  1996-1987الفترة  -

 ـ   إن إلى  )8(يشير جدول رقم    اع عدد العاملين الفلسطينيين الـذين يعملـون فـي القط

ألـف عـاملاً عـام     59.3إلى  1987ألف عاملاً عام  28.5الصناعي الفلسطيني قد ارتفع من 

ألف  30.8، وبذلك فإن حجم الزيادة المطلقة في عدد العاملين في القطاع الصناعي قد بلغ 1996

حجم الزيادة في العمالـة فـي سـوق    إن  وإذا ما علم ،)1(1996–1987عاملاً خلال الفترة من 

) 5أنظر، الجدول (، 1996–1987ألف عاملاً خلال الفترة من  184.7لفلسطيني قد بلغ العمل ا

من حجم الزيادة في عدد العاملين الفلسـطينيين  % 16.6فإن القطاع الصناعي يكون قد استوعب 

  .خلال هذه الفترة

  2001-1996الفترة  -

ملـون فـي القطـاع    عدد العاملين الفلسطينيين الـذين يع إن إلى  )9(يشير الجدول رقم   

ألـف عـاملاً عـام     69.4إلى  1996ألف عاملاً عام  59.3الصناعي الفلسطيني قد ارتفع من 

إن  ألف عاملاً خلال الفترة، وإذا ما علمنا 10.1وبذلك فإن حجم الزيادة المطلقة قد بلغ . 2001

 خلال هـذه  ألف عاملاً 161حجم الزيادة المطلقة في العمالة في سوق العمل الفلسطيني قد بلغ 

من حجم الزيادة في % 6.2، فإن القطاع الصناعي يكون قد استوعب )6انظر، الجدول (الفترة، 

  .عدد العاملين الفلسطينيين خلال هذه الفترة

  قطاع الإنشاءات -3

  1987-1968الفترة  -

عدد العاملين الفلسـطينيين الـذين يعملـون فـي قطـاع      إن إلى  )7(يشير جدول رقم   

ألـف عـاملاً عـام     18.5إلى  1968ألف عاملاً عام  12.6الفلسطيني قد ارتفع من الإنشاءات 

 5.9، وبذلك فإن حجم الزيادة المطلقة في عدد العاملين في قطاع الإنشاءات يكون قد بلغ 1987

                                              
  ).8(حساب مباشر من البيانات الواردة في الجدول رقم (1)
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حجم الزيادة في العمالـة فـي   إن  ، وإذا ما علمنا)1(1987–1968ألف عاملاً خلال الفترة من 

أنظـر،  (، 1987–1968ألـف عـاملاً، خـلال الفتـرة      24.3يني قد بلغ سوق العمل الفلسط

من حجم الزيادة في عدد العـاملين  % 24.2، فإن قطاع الإنشاءات يكون قد استوعب )4الجدول

  .الفلسطينيين في هذه الفترة

  1996-1987الفترة  -

 عدد العاملين الفلسـطينيين الـذين يعملـون فـي قطـاع     إن إلى  )8(يشير جدول رقم   

. 1996ألف عـاملاً   59.3إلى  1987ألف عاملاً عام  18.5الإنشاءات الفلسطيني قد ارتفع من 

 40.8وبذلك فإن حجم الزيادة المطلقة في عدد العاملين في قطاع الإنشاءات الفلسطيني قد بلـغ  

  .)2(1996–1987ألف عاملاً خلال الفترة من 

في سوق العمـل الفلسـطيني قـد بلـغ     حجم الزيادة المطلقة في العمالة إن  وإذا ما علم

، فإن قطاع الإنشـاءات  )5أنظر، الجدول (، 1996–1987ألف عاملاً خلال الفترة من  184.9

  .من حجم الزيادة في عدد العاملين الفلسطينيين خلال هذه الفترة% 22يكون قد استوعب 

  2001-1996الفترة  -

ين الـذين يعملـون فـي قطـاع     عدد العاملين الفلسـطيني إن إلى  )9(يشير جدول رقم   

ألـف عـاملاً عـام     75.1إلى  1996ألف عاملاً عام  59.3الإنشاءات الفلسطيني قد ارتفع من 

إلـى   1996ألف عاملاً خلال الفترة مـن   15.8، وبذلك فإن حجم الزيادة المطلقة قد بلغ 2001

أنظر، (ل هذه الفترة، ألف عاملاً خلا 161حجم الزيادة المطلقة قد بلغ إن  ، وإذا ما علم)3(2001

من حجم الزيادة في عـدد  % 10، فإن قطاع الإنشاءات يكون قد استوعب ما يقارب )6الجدول 

  .العاملين الفلسطينيين خلال هذه الفترة

                                              
  ).7(حساب مباشر من البيانات الواردة في الجدول رقم (1)

  ).8(حساب مباشر من البيانات الواردة في الجدول رقم (2)

  ).9(في الجدول رقم  حساب مباشر من البيانات الواردة(3)
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  قطاع التجارة والمطاعم والفنادق -4

  1987 – 1986الفترة  -

ون في قطاع التجـارة  عدد العاملين الفلسطينيين الذين يعملإن إلى  )7(يشير جدول رقم   

. 1987ألف عاملاً عام  33.2إلى  1968ألف عاملاً عام  18.7والمطاعم والفنادق قد ارتفع من 

وبذلك فإن حجم الزيادة المطلقة في عدد العاملين في قطاع التجارة والمطاعم والفنادق يكون قـد  

حجم الزيادة المطلقـة   إن وإذا ما علم ،)1(1987– 1968ألف عاملاً خلال الفترة من  14.5بلغ 

 – 1968ألف عـاملاً خـلال الفتـرة مـن      24.3في العمالة في سوق العمل الفلسطينية قد بلغ 

% 59.6، فإن قطاع التجارة والمطاعم والفنادق يكون قد اسـتوعب  )4أنظر، الجدول (، 1987

  .من حجم الزيادة في عدد العاملين الفلسطينيين خلال هذه الفترة

  1996-1987الفترة  -

عدد العاملين الذين يعملون في قطاع التجـارة والمطـاعم   إن إلى  )8(يشير جدول رقم   

، وبذلك فإن 1996ألف عاملاً عام  64.2إلى 1987ألف عاملاً عام  33.2والفنادق قد ارتفع من 

ألـف   31حجم الزيادة المطلقة في عدد العاملين في قطاع التجارة والمطاعم والفنادق قـد بلـغ   

حجم الزيادة في عدد العـاملين فـي   إن  ، وإذا ما علم)2(1996-1987خلال الفترة من   عاملاً

أنظـر،  (، 1996 – 1987ألف عاملاً خلال الفترة مـن   184.9سوق العمل الفلسطيني قد بلغ 

من حجم الزيـادة  % 16.7، فإن قطاع التجارة والمطاعم والفنادق يكون قد استوعب )5الجدول 

  .فلسطينيين خلال هذه الفترةفي عدد العاملين ال

  2001-1996الفترة  -

عدد العاملين الفلسطينيين الذين يعملون في قطاع التجـارة  إن إلى  )9(يشير جدول رقم   

ألـف عـاملاً عـام     101.2إلى  1996ألف عاملاً عام  64.2والمطاعم والفنادق قد ارتفع من 

                                              
  ).7(حساب مباشر من البيانات الواردة في الجدول رقم (1) 

  ).8(حساب مباشر من البيانات الواردة في الجدول رقم (2) 
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ن في قطاع التجارة والمطاعم والفنـادق  ، وبذلك فإن حجم الزيادة المطلقة في عدد العاملي2001

حجـم الزيـادة   إن  ، وإذا ما علم)1(2001-1996ألف عاملاً خلال الفترة من  37يكون قد بلغ 

، فـإن قطـاع التجـارة    )6أنظر، الجـدول (ألف عاملاً خلال هذه الفترة،  161المطلقة قد بلغ 

د العاملين الفلسطينيين خلال من حجم الزيادة في عد% 23والمطاعم والفنادق يكون قد استوعب 

  .هذه الفترة

  قطاع الخدمات والفروع الأخرى - 5

  1987-1968الفترة  -

عدد العاملين الفلسطينيين الذين يعملون في قطاع الخدمات إن إلى  )7(يشير جدول رقم   

وبذلك فإن حجـم  . 1987ألف عاملاً عام  49.8إلى  1968ألف عاملاً عام  30.7قد ارتفع من 

ألف عاملاً خلال الفتـرة   19.1ادة المطلقة في عدد العاملين في قطاع الخدمات يكون قد بلغ الزي

حجم الزيادة في العمالة في سوق العمل الفلسطيني قـد  إن  ، وإذا ما علم)2(1987 – 1968من 

، فإن قطاع الخدمات يكون )4أنظر، الجدول (، 1987–1968ألف عاملاً خلال الفترة  24.6بلغ 

  .من حجم الزيادة السنوية في عدد العاملين الفلسطينيين في هذه الفترة% 77وعب قد است

  1996-1987الفترة  -

عدد العاملين الفلسطينيين الذين يعملون في قطاع الخدمات إن إلى  )8(يشير جدول رقم   

وبـذلك  . 1996ألف عاملاً عام  120إلى  1987ألف عاملاً عام  49.8الفلسطيني قد ارتفع من 

حجم إن  وإذا ما علم. )3(1996 –1987خلال الفترة من  70.2إن حجم الزيادة المطلقة قد بلغ ف

ألف عاملاً خلال الفترة من  184.9الزيادة المطلقة في العمالة في سوق العمل الفلسطيني قد بلغ 

مـن حجـم   % 38، فإن قطاع الخدمات يكون قد اسـتوعب  )5أنظر، الجدول (، 1996–1987

  .عدد العاملين الفلسطينيين خلال هذه الفترةالزيادة في 

                                              
  ).9(حساب مباشر من البيانات الواردة في الجدول رقم  (1)

  ).7(حساب مباشر من البيانات الواردة في الجدول رقم (2) 

  ).8(بيانات الواردة في الجدول رقم حساب مباشر من ال (3)
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  2001-1996الفترة  -

عدد العاملين الفلسطينيين الذين يعملون في قطاع الخدمات قـد  إن إلى  )9(يشير جدول   

، وبذلك فـإن حجـم   2001ألف عاملاً عام  207.6إلى  1996ألف عاملاً عام  120ارتفع من 

 )1(ألف عاملاً خلال هذه الفترة 87.7ع الخدمات قد بلغ الزيادة المطلقة في عدد العاملين في قطا

ألـف   161حجم الزيادة المطلقة في العمالة في سوق العمل الفلسطيني قد بلـغ  إن  وإذا ما علم

، فإن قطاع الخدمات يكـون قـد   )6أنظر، الجدول (، 2001إلى  1996عاملاً خلال الفترة من 

دد العاملين في سوق العمل الفلسطيني خـلال  من حجم الزيادة المطلقة في ع% 54.4استوعب 

  .هذه الفترة

  .حجم الفجوة بين القوى العاملة والقدرة الاستيعابية للاقتصاد الفلسطيني 4:3:2

  الخلفية النظرية -

حجم التشغيل بالاقتصاد بمستوى الطلب على العمل، والحالة الطبيعيـة فـي أي   يتحدد   

ملها نظير الأجور السائدة في السوق، ويقابلها علـى  هناك قوى عاملة تعرض قوة عإن  اقتصاد

  .الجانب الآخر المنتجون الذين يطلبون قوة العمل، ويحددون حجمها وفق حاجتهم لها

ولكن قد يعجز الاقتصاد بكافة قطاعاته عن استيعاب كامل القوى العاملة الموجودة فيه، 

ستيعابية، وبالتالي فإن هناك جزء يجـد  وبذلك تظهر فجوة بين القوى العاملة وقدرة الاقتصاد الا

عملاً والجزء الآخر والذي يمثل فجوة الطلب يبقى عاطلاً عن العمل بسبب عدم تـوفر فرصـة   

  .عمل له لكي يعمل بها وهو ما اصطلح على تسميته في الاقتصاد بالبطالة

غبين ويشمل تعريف البطالة من هم في سن العمل العاطلين عنه، والقادرين عليه، والرا

ومـن  ). Sapsford and Tzannatos, 1993, P147(واحد، إن  فيه والباحثين عنه فعلاً في

الناحية الاقتصادية تشكل البطالة فائضاً في العرض من قوة العمل بالمقارنة مع حجـم الطلـب   

الأجور والرواتب، المستوى أو (عليها عند مستوى معين من شروط وظروف العمل الاقتصادية 

                                              
  ).9(حساب مباشر من البيانات الواردة في الجدول رقم (1) 
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ويحتل موضـوع  ). Bosworthetals, 1996, P382(، )العلمي، التخصص، المهنةالتحصيل 

البطالة أهمية كبرى، فالقضاء عليها وتحقيق التشغيل الكامل من أهم الأهداف الاقتصادية التـي  

وتجـدر  . تحقيقها، لما يترتب عليها من خسائر اقتصادية وأضرار اجتماعيـة إلى  تسعى الدول

لبطالة ظاهرة عالمية لا تخص مجتمعا دون غيره، وقد يكون من غيـر  ظاهرة اإن إلى  الإشارة

 Sapsford(مرحلة الاستغلال التام للعمالة، إلى  الممكن أو من غير المجدي اقتصادياً الوصول

and Tzannatos, 1993, P117 .(إلـى   مكافحة البطالة ترميإلى  لذا فإن الإجراءات الهادفة

مدة التعطل عن العمل وليس إلغاء البطالة كلياً، ويمكن معالجـة  تقليل معدلات البطالة وتخفيف 

  .البطالة بمعرفة أسبابها، وهنا لا بد من التمييز بين ثلاثة أنواع من البطالة

 Frictional unemploymentالبطالة الاحتكاكية   -1

مل آخـر،  ينشأ هذا النوع من البطالة نتيجةً لترك الأفراد لأعمالهم اختيارياً بحثاً عن ع  

وقد يكون ذلك بدافع البحث عن أجور أفضل، أو ظروف عمل تتماشى مع ميول واسـتعدادات  

  ).Spasford and Tzannatos, 1993,P120(,الأفراد

وتعتبر البطالة الاحتكاكية ظاهرة قصيرة الأجل، وتنجم عـن نقـص فـي المعلومـات     

ويتوقـف  ). Bosworth etals, 1996, P430(المتوفرة للباحثين عن العمل أو طالبي العمل، 

حجم وفترة استمرار البطالة الاحتكاكية على مدى سرعة حصول العامل على العمل الجديد الذي 

يبحث عنه، وهذا بدوره يتوقف على درجة توفر المعلومات عن سوق العمل والفرص المتاحـة  

ا فـي كافـة   وتتميز البطالة الاحتكاكيـة بتواجـده  ). Boswarth etals, 1996, P431(فيه، 

حجمها يختلف من اقتصاد لآخـر  إن  الاقتصاديات أيا كان مستواها، ومهما اختلفت طبيعتها، إلا

تبعاً لاختلاف أفراده من حيث مدى تحملهم للمخاطرة الناجمة عن ترك أعمالهم بحثاً عن أعمال 

 Spastord(أخرى تضمن لهم دخولاً أفضل، أو ظروف عمل تتماشى مع ميولهم ورغبـاتهم،  

and Tzannatos, 1993, P 130.(  

ويتطلب علاج البطالة الاحتكاكية التركيز على جانبي العرض والطلب، بحيث تحـاول   

هذه السياسات تحسين ظروف العمل وتشجيع العاملين على القبول بفرص العمل المتوفرة، ومن 
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 ـ ات التعلـيم  ضمن هذه السياسات مراكز بنوك المعلومات حول الشواغر وطالبي العمل، وسياس

فرص العمل بتقديم الحوافز لهم مثـل بـدل   إلى  والتدريب، وتشجيع طالبي العمل على الوصول

وتنتشر البطالـة الاحتكاكيـة فـي الأراضـي     ). 73، ص1996الطحاوي، (السفر أو السكن، 

الفلسطينية بين العاملين في سوق العمل الإسرائيلي، والمحرومين من الحمايـة القانونيـة، ممـا    

يترتب عليه أي التزامات مالية، ويعني هـذا فقـدان   إن  ل على صاحب العمل فصلهم دونيسه

، 1999شـبانة والبرغـوثي،   (العامل لعدد من أيام العمل يقضيها في البحث عن عمل جديـد،  

  ).23ص

  Structural unemploymentالبطالة الهيكلية  -2

الطلب على قـوة العمـل وبنيـة أو     تنشأ البطالة الهيكلية نتيجة لاختلال التناسب ما بين  

تركيبة العرض منها في سوق العمل، من حيث المؤهلات أو المهارات، أو التحصيل العلمي، أو 

الوظائف والشواغر المتاحة لا تتناسـب مـع   إن  المستوى الفني والتأهيلي ونوع التخصص، أي

، وتنشـأ  )Spasford and Tzannatos, 1993, P124(التخصصات والكفاءات المعروضة، 

البطالة الهيكلية نتيجة للتغير الهيكلي كإنعكاس للتطور التكنولوجي، والذي يحدث بشكل أساسـي  

في البلدان المتقدمة اقتصادياً، لأنها بطبيعتها تشهد تغيرات مستمرة فـي هيكلهـا الاقتصـادي،    

لمؤهلات فـي  مواصفات جديدة في مؤهلات القوى العاملة، وقد لا تتوفر هذه اإلى  ويحتاج ذلك

 ,Bosworth etals(القوى العاملة وبالتالي يتم الاستغناء عنهم ويصبحون عاطلين عن العمل، 

1996, P432.(  

وتعتبر البطالة الهيكلية من أصعب أشكال البطالة نظراً لارتفاع تكلفة معالجتها مقارنـة  

اهرة طويلة الأمـد،  ، فالبطالة الهيكلية ظ)Bosworth, 1996, P441(بأشكال البطالة الأخرى، 

ويتطلب علاجها التركيز على جانبي العرض والطلب، بحيث تحاول هـذه السياسـات تحسـين    

 ,Bostworth(التوافق بين العرض والطلب، ومن ضمن هذه السياسات التعلـيم والتـدريب،   

1996, P 443(   ،وتنتشر البطالة الهيكلية في سوق العمل الفلسطيني بين خريجـي الجامعـات ،
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عاهد وكليات المجتمع المتوسطة، فالوظائف والشواغر لا تتناسب مع التخصصات والكفاءات والم

  ).43، ص1998أبو هلال وآخرون، (المعروضة من مخرجات المؤسسات التعليمية الفلسطينية، 

  Cyclical unemploymentالبطالة الدورية   -3

مقارنة بما هو معروض مـن  ينشأ هذا النوع من البطالة نتيجة لنقص الطلب على العمل   

ساعات العمل، ويحدث ذلك نتيجة لنقص الطلب الكلي الاستثماري والاستهلاكي، الأمـر الـذي   

مستوى الطلـب  إن  يترك أثره على إقبال المشروعات الإنتاجية على توظيف عنصر العمل، إذ

ل انخفـاض  الكلي من محددات الطلب على العمل لذا فالانخفاض في الطلب الكلي يترجم في شك

تعتبـر  ). 210، ص1995الطحـاوي،  (في الطلب على العمل وبالتالي تظهر البطالة الدورية، 

البطالة الدورية ظاهرة طويلة الأمد وتحدث بسبب نمو عرض العمل بمعدلات أعلى مـن نمـو   

  ).212، ص 1995الطحاوي، (الطلب عليه، 

الطلـب علـى العمـل لتحفيـز     ويتطلب علاج البطالة الدورية رسم سياسات تؤثر على جانب 

  المنتجين على توظيف المزيد من العمال، ويندرج تحت هذه السياسات سياسـة دعـم الأجـور،    

)Spasford and Tzannator, 1993, P222.(  

وتنتشر البطالة الدورية بين العاملين الفلسطينيين في القطاعات الاقتصـادية الإنتاجيـة   

ي أعاقت إجراءات وسياسات الاحتلال الإسرائيلي نموهـا  الت) كالزراعة والصناعة والإنشاءات(

المنافسـة  و وتطورها باستخدام العديد من القيود التي فرضتها على الإنتاج والتسويق والتصدير

الإسرائيلية، والسياسة الضريبية التعسفية التي تقلل من مستوى ومعدل الربح في هذه المشاريع، 

ضعف النشاط الاقتصادي وغياب الحافز إلى  لسياساتلقد أدت هذه ا). 87، ص1992صبيح، (

انخفاض الطلب المحلي على العمالة في إلى  على الاستثمار والتوسع في الإنتاج الأمر الذي أدى

فقد ظل معدل نمو الطلب على العمالة في . سوق العمل الفلسطيني وقلة فرص العمل المتاحة فيه

نشـوء  إلـى   معدل النمو في القوى العاملة، مـا أدى  سوق العمل الفلسطيني، متخلفاً كثيراً عن

الهجرة بحثاً عن العمل ومصـادر الـرزق،   إلى  وتراكم فائض من قوة العمل اضطرت معظمها

  ).53، ص 2000قبلان، (
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  الفلسطيني حجم الفجوة بين القوى العاملة الفلسطينية والقدرة الاستيعابية للاقتصاد 1:4:3:2

قوى العاملة والقدرة الاستيعابية مؤشراً على قـدرة الاقتصـاد   يعتبر حجم الفجوة بين ال 

سيتم احتساب هذه الفجوة باعتبارها تثمـل الفـرق بـين    . على استيعاب النمو في القوى العاملة

القوى العاملة الفلسطينية وعدد العاملين في سوق العمل المحلي للضفة الغربية وقطاع غزة، لـذا  

د الحقيقي للعاطلين عن العمل، لأن بعضهم قد يعمل خارج سـوق  فإن حجم الفجوة لا يمثل العد

والدافع وراء التركيـز علـى عـدد    . العمل الفلسطيني، خاصة أولئك الذين يعملون في إسرائيل

العاملين في سوق العمل المحلي للضفة الغربية وقطاع غزة في احتساب هذه الفجوة هو التعرف 

  .تيعاب القوى العاملة الفلسطينيةعلى قدرة الاقتصاد الفلسطيني على اس

 – 1968سيتم متابعة تطور فجوة الطلب على العمل في الأراضي الفلسطينية من العام 

القوى العاملة الفلسـطينية  إلى  ، وذلك برصد التغيرات التي طرأت على حجمها ونسبتها2001

: ترات وهـي كـالآتي  ثلاثة فإلى  تقسيم تطور فجوة الطلب على العمل يتموس. خلال هذه الفترة

)1968–1987 ،1987–1996 ،1996–2001.(  

  1987–1968الفترة  -

فجوة الطلب على العمل في الضفة الغربية وقطـاع غـزة   إن إلى  )4(يشير جدول رقم   

-1968ألف فرداً خلال الفترة من  71.3تتزايد مع مرور الوقت، حيث بلغ متوسط حجم الفجوة 

حجم القوى العاملة في نفس الفترة، كمـا بلـغ متوسـط     من متوسط% 33أي ما يعادل  1987

فجوة الطلـب  إن  ألف فرد سنوياً، وهذا معناه 4.65الزيادة السنوية في فجوة الطلب على العمل 

وتشير هـذه  ، )1(سنوياً% 4على العمل في الأراضي الفلسطينية قد نمت بمعدل نمو سنوي قدره 

على استيعاب القوى العاملة محدودة جداً، ويعتمد علـى  قدرة الاقتصاد الفلسطيني إن إلى  النتائج

سوق العمل الإسرائيلي في تصريف الفائض من القوى العاملة الفلسطينية، حيث بلغ متوسط عدد 

                                              
  ).4(حساب مباشر من البيانات الواردة في الجدول رقم (1) 
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أنظـر،  (ألف عاملاً خلال نفس الفترة،  63.755العاملين الفلسطينيين الذين يعملون في إسرائيل 

  ).4الجدول 

  1996–1987الفترة  -

فجوة الطلب على العمل فـي الضـفة   إن إلى  )5(البيانات الواردة في جدول رقم  تشير  

 – 1987ألف خلال الفترة مـن   174.2إلى  ألف فرد 115الغربية وقطاع غزة قد ارتفعت من 

كما بلغ متوسط حجم ، )1(سنوياً خلال هذه الفترة% 5، حيث بلغ معدل النمو السنوي فيها 1996

من متوسط % 24.3ألف فرد، أي ما يعادل  125.17) 1996 – 1987( الفجوة خلال الفترة من

قدرة الاقتصاد الفلسطيني علـى  إن إلى  حجم القوى العاملة خلال نفس الفترة، وهذا يشير أيضا

التشغيل تتراجع ويزداد اعتمادها على سوق العمل الإسرائيلي حيث بلغ متوسط عـدد العـاملين   

ألف عاملاً سنوياً خلال نفس الفترة،  92.4ق العمل الإسرائيلي الفلسطينيين الذين يعملون في سو

  ). 5أنظر، الجدول (

  2001–1996الفترة  -

بلغ حجم الفجوة بين القوى العاملة الفلسطينية والقدرة الاستيعابية للاقتصاد الفلسـطيني    

أنظـر،  (من حجم القوى العاملة في نفس العام، % 33ألف فرداً، وقد شكلوا ما يقارب  174.2

الظـروف السياسـية   إلـى   ، وتعتبر هذه النسبة مرتفعة جداً، ويعود السبب في ذلك)5الجدول 

والأمنية التي مرت بها الضفة الغربية وقطاع غزة في هذا العام، فقد تميز هذا العـام بفـرض   

اشكال مشددة من الحصار والإغلاق بين المدن الفلسـطينية وبعضـها الآخـر، وبـين المـدن      

وزارة العمـل  (يومـاً،   99نية وإسرائيل، حيث بلغ مجموع أيام الإغلاق في هذا العـام  الفلسطي

  ).41، ص2000الفلسطينية، مايو 

منع آلاف العاملين الفلسطينيين مـن  إلى  لقد أدى الحصار الداخلي بين المدن الفلسطينية

وصـول مـن   أماكن عملهم داخل المدن، ومنع الآلاف الآخرين مـن ال إلى  الوصول من الريف

                                              
  ).5(حساب مباشر من البيانات الواردة في الجدول رقم (1) 
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ردود فعل عكسية إلى  أخرى داخل الضفة الغربية وقطاع غزة، وقد أدى هذا الحصارإلى  مدينة

 986على حركة الاستثمارات المحلية والخارجية حيث انخفض حجم الاستثمار الخـاص مـن   

دائرة الإحصـاء المركزيـة   (، 1996مليون دولار عام  929إلى  1995مليون دولار في العام 

عدم تـوفر المـواد   إلى  ويعود السبب في ذلك). 22، ص1997ة، الحسابات القومية، الفلسطيني

الأراضـي الفلسـطينية مـن قبـل سـلطات الاحـتلال       إلى  الخام بسبب حجزها ومنع دخولها

توقف معظم المشاريع عن الإنتاج، ونتيجة لذلك تـم تسـريح   إلى  الإسرائيلي، الأمر الذي أدى

  ).73، ص1999خليفة، (ون في هذه المشاريع، الكثير من العمال الذين يعمل

هذا وقد شهدت هذه الفترة تطورا ملحوظاً في حجم فجوة الطلب بـين القـوى العاملـة    

 1996ألف فرداً فـي العـام    174.2والقدرة الاستيعابية للاقتصاد الفلسطيني حيث ارتفعت من 

سنوياً كمـا بلـغ   % 10.8ا ، حيث بلغ معدل النمو السنوي فيه2001ألف فرداً عام  288لتبلغ 

من % 33ألف فرد سنوياً، أي ما يعادل  212) 2001–1996(متوسط حجم الفجوة خلال الفترة 

  ).6أنظر، الجدول(متوسط حجم القوى العاملة في نفس الفترة، 

مدى ضعف سوق العمل الفلسطيني المحلي على تـوفير فـرص   إلى  وتشير هذه النتائج

من طالبي العمل خـلال الفتـرة   % 33إن  ينية، فقد بينت المعطياتالعمل للقوى العاملة الفلسط

لا يجدون عملاً داخل سوق العمل الفلسطيني ما يضطرهم للبحث عنـه فـي   ) 2001–1996(

ألـف   95.6سوق العمل الإسرائيلي، حيث بلغ متوسط عدد العاملين الفلسطينيين في إسـرائيل  

   ،)1(2001–1996عاملاً سنوياً خلال الفترة من 

. وبالرغم من ارتفاع عدد العاملين الفلسطينيين الذين يعملون في سوق العمل الإسرائيلي

الانخفاض، حيث ارتفع عدد العاملين الفلسـطينيين  إلى  هذا العدد اتسم بالتذبذب والاتجاهإن  إلا

م ألف عاملاً في العا 115إلى  1997ألفاً عام  76الذين يعملون في سوق العمل الإسرائيلي من 

، وهذا يدل علـى  )6انظر، الجدول (، 2001ألف عاملاً سنة  78إلى  ، ثم عاد لينخفض1999

وهنا لا بد من تقليـل الاعتمـاد علـى سـوق العمـل      . مدى الارتهان لسوق العمل الإسرائيلي

                                              
  ).6(حساب مباشر من البيانات الواردة في الجدول رقم  (1)
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الإسرائيلي والعمل على تطوير مساهمة الاقتصاد الوطني وزيادة مقدرته على استيعاب القـوى  

طينية، ولتحقيق ذلك لا بد من تدخل السلطة الفلسطينية بما تملك من أدوات لتنشـيط  العاملة الفلس

. الاقتصاد الفلسطيني وتطوير قاعدته الإنتاجية التي توفر فرص العمل للقوى العاملة الفلسـطينية 

وفي ظل غياب العملة الوطنية فإن السياسة المالية تبقى هـي الأداة الرئيسـية المتاحـة لإدارة    

تمهد الطريق أمام القطاع الخاص إن  صاد الكلي في فلسطين، ويتوجب على السياسة الماليةالاقت

ليتمكن من زيادة مشاركته في تطوير الاقتصاد الوطني، خاصة في ظـل الأوضـاع الصـعبة    

إسرائيل، وعليه فإن السياسـة  إلى  والعراقيل التي تضعها إسرائيل أمام دخول العمالة الفلسطينية

كون لها أثر كبير في تنشيط القطاع الخاص وزيادة مسـاهمته فـي اسـتيعاب النمـو     المالية سي

   .الطبيعي للقوى العاملة الفلسطينية

للفصلين القادمين تحليل السياسة المالية للسلطة الفلسطينية بشقيها  الدراسةسيكون محور 

  .طينيالضريبي والإنفاقي ودورها في زيادة القدرة الاستيعابية للاقتصاد الفلس
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  الفصل الثالث

  دور السياسة الضريبية في زيادة القدرة الاستيعابية للاقتصاد الفلسطيني

 التعرف على اهم معالم السياسة الضريبية في الضـفة الغربيـة  إلى  يهدف هذا الفصل

سـة  ، لاستخلاص اهـم توجهـات السيا  2001–1996قطاع غزة في الفترة الممتدة من العام و

 .اثرها على حجم الاستخدام في الاقتصاد الفلسـطيني و قطاع غزةو الضريبية في الضفة الغربية

  :سياتي هذا الفصل على دراسة خمسة مباحثو

  اهداف السياسة الضريبية للسلطة الوطنية الفلسطينية  :يتناول المبحث الاول

  اع غزةقطو السياسة الضريبية في الضفة الغربية: يتناول المبحث الثاني

مدى ملائمة السياسة الضريبية لتحقيق هدف زيادة القـدرة الاسـتيعابية   : يتناول المبحث الثالث

  للاقتصاد الفلسطيني

  قانون تشجيع الاستثمار: يتناول المبحث الرابع

  اثر السياسة الضريبية على حجم الاستخدام في الاقتصاد الفلسطيني: يتناول المبحث الخامس

  الضريبية للسلطة الوطنية الفلسطينية أهداف السياسة 1:3

التي تعتبر اهم السياسات الاقتصـادية  و تشكل السياسة الضريبية احد شقي السياسة المالية،

مواجهة و السياسية المنشودة،و الاجتماعيةو اهدافها الاقتصاديةإلى  التي تستخدمها الدول للوصل

يمكن تلخـيص اهـداف   و .مشكلة البطالة في مقدمتها معالجةو التحديات التي تواجه المجتمعات

  ).7، ص1997علاونة، (السياسة الضريبية بشكل عام بما يلي، 

المقصود بذلك ضمان تحصيل اكبـر  و هو الهدف الاساسي،و الهدف المالي،: الهدف الأول -1

الاستثمارية، علمـا  و حصيلة ممكنة من الضرائب من اجل تمويل النفقات الحكومية الجارية
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تحديـد الاهـداف   و ن باي شكل تحقيق الهدف المالي المطلـوب دون مراعـاة  بانه لا يمك

  .تحديد حجم النفقات العامة من جهة ثانيةو ،الاخرى، من جهة

هـو الهـدف   و الذي لا يقل اهمية عن الهدف الاول، بل قد يكون اهم منه،و :الهدف الثاني -2

تطوير الاقتصـاد  و ميةتعمل على تنإن  اذ انه مطلوبا من كل سياسة ضريبية. الاقتصادي

معالجـة  و .تحديد حجم العبء الضريبي المناسب للمستوى التنمـوي المطلـوب  و المحلي

تشجيع الاستثمار الذي يلعب و التضخمو المشكلات التي تواجه الدول، مثل مكافحة البطالة 

 . دورا بارزا في توفير فرص العمل للقوى العاملة

تقوم على المبـاديء الضـريبية   إن  سة الضريبيةلتحقيق هذه الاهداف، يجب على السياو  -3

عدم محابـاة اشـخاص علـى    و اقتصاد في التحصيل،و يقينو عدالةو العامة، من مساواة

تحقيـق الاهـداف التـي فرضـت     إلى  حساب الاخرين او على حساب الخزينة للوصول

  .الضريبة من اجلها

سياسـة الضـريبية   قراءة توجهـات ال  يمكنفيما يخص الوضع الضريبي الفلسطيني و 

مكتوبـة فـي   و معلنـة  أهدافالمالية من  وزارةللسلطة الوطنية الفلسطينية من خلال ما حددته 

التـي تسـعى    الأهـداف  أهممن إن  يظهر خطاب الموازنة العامةو .خطاب الموازنة العامة لها

ارة وز(, الأتـي تحقيقها من خلال السياسـة الضـريبية  هـي    إلى  السلطة الوطنية الفلسطينية

  ):خطاب الموازنة العامة لسنوات مختلفة,المالية

يشمل ذلـك مراجعـة   و تغيير المناخ الاقتصادي القاسي الذي ساد خلال سنوات الاحتلال، -1

النظـام   إصـلاح يعتبـر  و .شاملة لجميع التشريعات المالية الخاصة بالنشاطات الاقتصادية

  . مراجعة هذهالضرورية في عملية الو الضريبي أحد المركبات الرئيسية

إلى  فزيادة الايردات تؤدي. رفع الكفاءةو النظام الضريبي من اجل زيادة الايردات إصلاح -2

زيادة الادخار القومي، أما رفـع الكفـاءة اقتصـادية    إلى  بالتاليو زيادة المدخرات العامة
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بحيث يتم ادخار جـزء مـن الايـرادات    , يحسن عملية تخصيص المواردو فسيعزز النمو

 .بحيث يتم تصدير جزء من الناتج الناميو ،النامية

 ، ألاالإسـرائيلي فلسطيني جراء الاحتلال ازالة التشوهات الهيكلية التي اصابت الاقتصاد ال -3

اللازمـة   الإيـرادات يتطلب ذلك زيادة حجم و ضعف القطاع العام،و هي الضغط الماليو

 الإسـرائيلي تها سلطات الاحتلال التغييرات الكثيرة التي أدخلإن  حيث. العام الإنفاقلمقابلة 

الضرائب الجديدة التي جرى فرضها، كان هدفها الرئيسي عقـاب  و على النظام الضريبي،

 ليس لصـالح الاقتصـاد الفلسـطيني   و الإسرائيليةخدمة المصالح الاقتصادية و المواطنين

 ـ  و .القطاع العام الفلسطينيو نوات الدليل على ذلك شح الخدمات العامة المقدمـة خـلال س

 .الفلسطينية للأراضي الإسرائيليالاحتلال 

قطاع غزة بما ينسجم مع الواقع الفلسـطيني  و توحيد التشريع الضريبي في الضفة الغربية -4

 .البشريةو أهداف التنمية الاقتصاديةو يلبي متطلبات السيادة الوطنية،و الجديد

 بالتـالي و ع الاسـواق، توسيإلى  العمل على زيادة وتنمية الصادرات، حيث يؤدي التصدير -5

 .بالتالي مكافحة البطالةو ,خلق الوظائفو النمو الاقتصاديو تشجيع الاستثماراتإلى 

الاجتماعية و مراعاة الاوضاع الاقتصاديةو تخفيف العبء الضريبي على المكلف الفلسطيني -6

المهـم لتمويـل   و الأساسـي ذلك من شأنه تشجيع الادخار الشخصي الذي يعد الرافد و له،

 .ستثمار الخاصالا

كان الامتناع عن دفعها في إن  تغيير النظرة السلبية للمكلف الفلسطيني تجاه الضرائب، بعد -7

 .ظل الاحتلال يعد جزءا مهما من المقاومة الوطنية

علـى   وإجراءاتهـا  واجباتهم من خلال نشر القوانين الضريبيةو تعريف المكلفين بحقوقهم -8

 .المكلفين
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اجراءاته بحيث يسهل على المكلف توقع حجم الضريبة المستحقة و تبسيط النظام الضريبي -9

 .تقلل تكاليف الجباية بما يتلائم مع قاعدة الاقتصاد في التحصيلو ,عليه

  قطاع غزةو السياسة الضريبية في الضفة الغربية 2:3

يكون النظام الضريبي عادة انعكاسا للسياسة الضريبية التي تتبعها الدولة في فترة زمنية 

 ايجابية مرغوب فيهـا  آثارتحقيق برنامج ترسمه الدولة بغرض احداث إلى  التي تهدفو عينة،م

يتوقف نجاح الدولة في اختيار نظـام ضـريبي علـى    و .تجنب آثار اخرى غير مرغوب فيهاو

بـأحوال الممـول   و ,السياسية في المجتمـع و الاجتماعيةو معرفتها بسائر الاوضاع الاقتصادية

 الاقتصادية للآثارالتفصيل وفقا و الفنية في الربط وأساليبها يار أنواع الضرائبيتم اختو .الفعلي

  ).27، ص1992علاونة، (السياسية المتوقعة لهذه الضرائب، و الاجتماعيةو

التعديلات التي اجريت و تقديم ملخص لهيكل النظام الضريبيإلى  يسعى هذا الجزء من الدراسة

من ثم اجراء و ،1994ة الفلسطينية لصلاحياتها المالية في العام عليه منذ استلام  السلطة الوطني

تعديلاته من حيث مدى ملائمته لتحقيق هـدف زيـادة القـدرة الاسـتيعابية     و تقييم لهذا النظام

التغييرات التي التعديلات وو اتالاجراءو ذلك بمراجعة مجموعة القراراتو ,للاقتصاد الفلسطيني

الاهداف الاقتصـادية الكليـة   إلى  ير على النظام الضريبي وصولااتخذتها الحكومة بهدف التاث

  . المنشودة

  النظام الضريبي الفلسطيني 1:2:3

  :من الضرائب الأساسية التالية الفلسطيني الضريبييتكون النظام 

  ضريبة الدخل -أ

تطبق في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية قوانين ضريبة الدخل التي كانـت سـارية   

قطاع غزة، حيث يطبق قانون ضـريبة  و في محافظات الضفة الغربية 1967ل قبل العام المفعو

قانون الانتداب البريطـاني  و في محافظات الضفة الغربية، 1964لسنة  25الدخل الاردني رقم 
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الأنظمة الصادرة بموجـب كـل   إلى  في محافظات قطاع غزة، بالاضافة 1947لسنة  13رقم 

  :خل في الاراضي الفلسطينية من الانواع التاليةتتكون ضريبة الدو .منهما

  الضريبة على دخل الافراد -1

يشمل العمل، الحرفة، المهنـة  (حيث يتم جباية الضريبة من السكان على اساس شمولي 

يعفى من ذلـك،  ). الفوائدورواتب، الارباح، العوائد، و أو الوظيفة التي يترتب عليها دفع اجور

الفوائد علـى القـروض   و ،)و لكن ليس في قطاع غزة(ضفة الغربية الدخل من الزراعة في ال

 كذلك لا تفرض ضريبة على الاربـاح الراسـمالية النقديـة   و المؤسسات غير الربحية،و ,العامة

يتم جباية ضريبة الدخل بعدة طرق، فقد تجبى عند و .ارباح الاسهمو التي تشمل عوائد الودائعو

تشـمل  و على شكل اقساط اثناء السنة المالية ،تدفعإن  أو الاجور،و المصدر مثل خصم الرواتب

 ,يتم جبايتها كمبلغ مقطوع كما فـي ضـريبة المركبـات   إن  الشركات التجارية، أوو الاشخاص

يستخدمونها للحصول على دخل، حيث تدفع و التي تشمل جميع المكلفون الذين يملكون مركباتو

  .حسب نوع المركبة

  تحويلات المقاصة -2

الذي يتم اقتطاعه و السلطة الوطنية الفلسطينيةإلى  ما يتم جبايته من قبل الجانب الاسرائيليو هو 

يتم وضعه في حساب المقاصة تحـت  و المستوطناتو من دخول العمال الفلسطينيين في اسرائيل

   :)17ص, 1994, آخرونو عورتانى(, يشملو بند ضرائب الدخل

  .إسرائيللسطينيين العاملين في من ضرائب الدخل المتحصلة من الف% 75 -

  .كل الضرائب المحصلة من الفلسطينيين العاملين في المستوطنات -

سب المفروضة علـى  يوضح الجدول التالي النو ،ضرائب الدخل في فلسطين تصاعديةو

  :كل شريحة ضريبية
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  الشرائح الضريبية المئوية المفروضة على النسب  .1جدول 

  %النسبة يبة بالشيكل الاسرائيليالدخل السنوي الخاضع للضر
5424  8%  

14464  16%  
25746  32%  
42714  45%  

  %48  ما زاد على ذلك

   :هيو شمل قانون ضريبة الدخل مجموعة من الخصميات على دخول الافراد،و

  .من قيمة الراتب الاجمالي% 15 - 

  .)بحد اعلى خسمة أطفال(شيكل لكل طفل معال  840 - 

  .لأولى من قيمة الاجار السنويكل اشي 8000من الـ % 50 - 

  .شيكل سنويا 8000على ما زاد على القيمة الايجارية عن % 25و - 

أقـر   1995في بدايـة عـام   و ،1994بقي العمل ساريا بموجب هذه النسب حتى نهاية 

كـذلك مجموعـة مـن    و مجلس وزراء السلطة الوطنية الفلسطينية مجموعة من التسـهيلات، 

هذه التعديلات و .العائليةو الاعفاءات الشخصيةو ريبة الدخل للافراد،التعديلات تتعلق بشرائح ض

  . قطاع غزةو سرى مفعولها بشكل موحد في محافظات الضفة الغربية
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  1995لتي أقرها مجلس الوزراء عام الشرائح الضريبية او النسب .2 جدول

  %النسبة الإسرائيليالدخل السنوي الخاضع للضريبة بالشيكل

1–42000  5%  

42001–10500  10%  

10501–16800  15%  

16801–29400  20%  

29401–50400  30%  

50401–48000  35%  

48001–147000  40%  

  %48  فأعلى 147000

 فقد تـم  نالفلسطينييسعيا من السلطة الوطنية الفلسطينية للتخفيف عن كاهل المواطنين و

 الاقتصـادية  الأوضـاع تراعـي   التيو العديد من الخصومات للدخل الخاضع للضريبة،إضافة 

 الأساسـي تعمل على تشجيع الادخارات الشخصية التـي تعـد الرافـد    و الاجتماعية للمكلفينو

  :شملت هذه الخصمياتو للاستثمارات الخاصة،

  .شيكل للمواطن المقيم 4200 - 

  .شيكل عن الزوجة التي لا تعمل 5520 - 

  ).أولادلغاية خمسة (شيكل لكل ولد دون العشرين 840 - 

  .)فقط والأم الأب( الآخرينشيكل عن كل معال من المعالين  1200 - 

  .للموظف بالقطاع العام أو الخاص الإجماليمن الدخل % 20 - 

  .شيكل 8000لغاية  للمستأجرالسكن  إيجارمن مبلغ % 50 - 

  .شيكل 8000السكن لما يزيد عن  إيجارمن مبلغ % 25 - 
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 ).بحد أقصى طالبين(شيكل لكل طالب جامعي  4200 - 

من السلطة الوطنية الفلسطينية لتوحيد التشريع الضريبي في محافظات الوطن فقد سعيا و

يلبـي  و مشروع قانون ضريبة الدخل الموحد بما ينسجم مع الواقع الفلسطيني الجديـد،  إعدادتم 

بانتظار المصادقة و .الاجتماعيةو البشريةو أهداف التنمية الاقتصاديةو متطلبات السيادة الوطنية

القانون الجديد من جهات الاختصاص فقد أصدر الرئيس ياسـر عرفـات قـرارا     على مشروع

  . 1/1/1999رئاسيا بتخفيض الشرائح الضريبية المعمول بها اعتبارا من 

قـد  و .الشركات بنسب عاليةو الأفرادهي شرائح منخفضة تقلل العبء الضريبي على و

تشجيع الفلسطينيين على و يبة الدخلتوسيع الوعاء الضريبي لضرإلى  بالأساسهدف هذا القانون 

مراعاة الوضع الاقتصادي العام الذي يعيشه الشعب الفلسـطيني، لـذلك قامـت    و الالتزام بها،

 سـهلة الإجـراءات  و السلطة الوطنية الفلسطينية بتعديل الشرائح الضريبية بحيث تكون رحيمة

ظام الضريبي محفـزا علـى   لكي لا يكون النو معدلات الضريبة فيها متدنية نسبيا،و واضحة،و

كثير من موارد الدخل كما كان الحال عليـه عنـدما كانـت     إقرارعدم و التهرب من الضريبة،

  .سلطات الاحتلال تجبي هذه الضرائب

  الشرائح الضريبية المقرةو النسب . 3جدول 

  %النسبة الإسرائيليالدخل السنوي الخاضع للضريبة بالشيكل

1-27500   5%  

27501–66000  10%  

66001–110000  15%  

  %20  ما زاد على ذلك 

عدد الشرائح الضريبية قد انخفض من ثمانية شـرائح  إن  يتضح من خلال هذا الجدولو

بـدلا  % 20أن أعلى نسبة ضريبية فيه تبلغ و اربعة شرائح،إلى  1995في الجدول المعدل عام 

كاهل المكلف مراعاة للاوضاع التخفيف على إلى  التعديل الجديد هدفإن  هذا يعنيو ،%48من 

 التعديل الجديد قلل عدد الشرائح الضريبية،إن  كما. الاقتصادية السائدة في الاراضي الفلسطينية

 تقليل عدد الشرائح الضريبية يجنب التعقيـدات إن إلى  معظم الدراسات تشيرإن  جدير بالذكرو
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بالتالي مثبطا لاحتمالات النمو و جديدة،الو تكون عائقاً  أمام الاستثمارات القائمةإن  التي ممكنو

أنه كلما قل تعقيد النظام الضريبي كلمـا قلـت التكـاليف    إلى  الاقتصادي، كما تشير الدراسات

هذا يتفق مع قاعدة الاقتصاد فـي التحصـيل،   و عملية الجبايةو المباشرة لادراة النظام الضريبي

  ).32ص ،2002 ،عبد الرازق(

وجـود  إلـى   ,)2004, عاطف علاونـة .د(, وزارة الماليةي ف وتشير الأوساط الرسمية

نهايـة عـام     في  الفلسطيني التشريعيالمجلس إلى  مشروع قانون معدل للقانون المذكور أرسل

ويعتذر الباحث , %16و %8حيث تتكون الشرائح من شريحتين فقط هما , لإقراره نهائيا 2003

  .بعد التشريعيلس عن تحليل هذا المشروع لكونه لم يناقش من المج

  الضرائب على ارباح الشركات -ب

فـي قطـاع   % 37.5كانت تفرض بنسبة و ،الشركات أرباحتفرض هذه الضرائب على 

فـي  % 20في الضفة الغربية، إلا أنها عُدلت بموجب المرسوم الرئاسي لتصبح % 38.5و غزة

  . 1/1/1999كلتا المنطقتين من تاريخ 

  طرق تقدير ضريبة الدخل 1:1:2:3

الضـريبي الـذي    الإقـرار تعديلاته المكلف بتقديم و يلزم القانون الضريبي المعمول به

يوضح فيه دخله الذي حققه من جميع المصادر في نهاية كل سنة مالية، ويلزم القانون المكلـف  

مـن   31/5كما حدد القانون يوم . من كل عام 30/4 أقصاهالضريبي في موعد  الإقراربتسليم 

يـتم  إن  بعـد و .الحسابات الختامية الخاصة بالشركاتو نهائيا لتقديم الميزانياتكل عام موعدا 

يجري التقـدير  و يقبل بما ورد في الكشف المقدمإن  تقديم هذا الكشف فانه يجوز لمأمور التقدير

درايتـه اذا  و يقرر المأمور مبلغ الدخل الخاضع للضريبة مستعملا فطنتـه إن  وأما ،أساسهعلى 

فـي  . رفض ما ورد في الكشف، كأن يكون الكشف غير صحيحإلى  تدعوه أسباباهناك إن  وجد

 الإشعاريتضمن هذا و ,التقدير بتسليمه للمكلف إشعار إصدارهالتقدير بعد  مأمورهذه الحالة يقوم 
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مبرر رفض الكشـف   الإشعاريتضمن هذا و الضرائب التي تستحق على المكلف،و مقدار الدخل

  .لمكلف في الاعتراض على التقدير الجديدحق اإضافة إلى  المقدم،

 الاعتراض 2:1:2:3

 15يحق للمكلف تقديم الاعتراض على تقدير المأمور الضريبي خلال مدة اقصاصـها   

،  يطلب فيه النظر مجددا في التقـدير مـع   )59(يوما من تاريخ تسليم التقدير طبقا لنص المادة 

مبلغ الضريبة و التقدير بشان قيمة الدخل مأمورع بعد ذلك يتم التوصل لاتفاق مو .الأسباببيان 

يتم تبليغ و ،)56(من المادة ) 4(يعدل التقدير حسب ذلك استنادا للفقرة و المستحق على المكلف،

) 5(، فان الفقـرة  الأولىالتقدير حسب الحالة  مأمورلم يتم التوصل لاتفاق مع  وإذا .المكلف به

يقـر التقـدير   إن  لـه و يقرر الضريبة بأمر كتابي،إن  رلمأمور التقدي أجازت) 56(من المادة 

لم يوافق المكلف  إذاهنا و .أو يزيده أو يخفضه، أو يلغيه حسب مقتضيات الوقائع الجديدة الأولي

يسـتأنف علـى قـرار    إن  )60(التقدير الثاني، يستطيع المكلف حسب نص المادة  أشعارعلى 

يوما مـن اسـتلام شـعار     15يبة الدخل خلال مأمور التقدير لدى محكمة استئناف قضايا ضر

  كذلك فإن قرارات محكمة الاستئناف قابلة للتمييز وفق شروط معينة بموجـب المـادة   و .التقدير

يوما من تاريخ صدور  15يكون ذلك خلال و ,مأمور التقديرو من قبل كل من المكلف) 75/8(

  .قرار الاستئناف

 طرق تحصيل ضريبة الدخل  3:1:2:3

تعديلاته كل مكلف يخضع لضريبة الـدخل سـداد   و لقانون الضريبي المعمول بهيلزم ا

يـتم  و .دفعات منتظمة خلال السنة المالية، حيث تسجل هذه الدفعات كسلفيات لحساب المكلـف 

تحديد هذه السلفية على أساس الضريبة المترتبة على المكلف في السنة السابقة، بحيث تقسط هذه 

 .أكتـوبر حتى و من فبراير الأولتدفع شهريا اعتبارا من و متساوية طأقساالضريبة على عشرة 

 بالنسبة للمكلف الذي لم يقدر دخله لسنة سابقة تُحدد السلفية وفق تصـريحه عـن مدخولاتـه   و

يعطي القانون الحق للمكلف المطالبة بحق تخفـيض السـلفيات حسـب    و .قناعة مأمور التقديرو

ضرر يؤكد خسارته في سنة الضريبة الحاليـة، أو  إلى  لفذلك اذا تعرض المكو )ح/62(المادة 
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إن إلـى   تشـير  أسـباب في حالة التوقف عن العمل فترة من الزمن، أو اذا كان لدى المكلـف  

 في هذه الحالةو .الضريبة التي تستحق عليه للسنة  الحالية ستكون اقل من الضريبة التي يدفعها

  .تم اعادة برمجة نظام السلفيات الخاص بالمكلفدائرة ضريبة الدخل من ذلك ي تتأكدعندما و

تعتبر السلفة المدفوعة من قبل المكلف دفعة على حساب الضريبة التي سوف تستحق و 

 .بالتالي فان مصيرها سوف يحدد عند تقدير دخل المكلف للسنة التي دفع عنها السلفياتو عليه،

تكـون  إن  فأماحد احتمالين، أما الأول الضريبة المستحقة عليه ينشأ أو بعد تقدير دخل المكلفو

بالتالي لا يطلب من المكلف و قيمة السلفية المدفوعة مساوية لقيمة الضريبة المستحقة وفق التقدير

تكون قيمة السلفيات المدفوعة أعلـى مـن قيمـة    إن  أما الاحتمال الثاني، فهو. إضافيةأية دفعة 

يطلب رداً للمبالغ الزائـدة  إن  للمكلف الحق في هناو الضريبة التي حددت وفق التقدير النهائي،

في حال حصول خسارة فان القانون يعطى الحق للمكلـف  و .المدفوعة، أو تدورها لسنوات مقبلة

مـن  % 50لا تقل الضـريبة عـن   إن  لمدة ست سنوات على أقصىبحد و في تقاص الخسارة

  .الضريبة المترتبة عليه قبل التقاص

  ضريبة القيمة المضافة -2

فرضت ضريبة القيمة المضافة على الأراضي الفلسـطينية المحتلـة بموجـب الأمـر     

منذ ذلك العـام بـدأت سـلطات    و ,1976لعام  643الأمر العسكري رقم و 685العسكري رقم 

 1976عـام  % 8المضافة بشكل تدريجي فقد ارتفعت من  القيمةبرفع نسبة  الإسرائيليالاحتلال 

  .1991عام % 17استقرت عند إن إلى  1988م عا% 15إلى  1987عام % 12إلى 

بعد توقيع اتفاق باريس الاقتصادي التي وقعته منظمة التحرير الفلسطينية مع حكومـة  و

الفلسـطينية   الأراضيالتي تم بموجبها نقل الصلاحيات المالية للسلطة الفلسطينية في و إسرائيل

يجـوز للسـلطة الفلسـطينية    و .%17بقيت نسبة ضريبة القيمة المضافة عند مستوى, المحررة

تعمل على تعديل نسبة ضريبة القيمة المضافة بمقدار نقطتين مـؤيتين  إن  بموجب هذه الاتفاقية

 %.19-15تتراوح النسبة ما بـين  إن  نقطتين مؤيتين تخفيض كحد أدنى، أيو زيادة كحد أعلى

الضـرائب  و مة المضـافة تسترد ضريبة القيإن  بموجب الاتفاقية ذاتها يحق للسلطة الفلسطينيةو
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تقوم كذلك السلطة الفلسـطينية بـرد   و إسرائيلالأخرى التي اقتطعت على السلع المستوردة من 

تفرض ضريبة القيمة المضـافة علـى جميـع    و .إسرائيلإلى  اقتطاعاتها على السلع المصدرة

 هي ضريبة غير مباشـرة تفـرض علـى القيمـة    و ,الخدمات المنتجة محلياًو صفقات البضائع

اي القيمة المضافة التي يضيفها مؤدي السلعة أو الخدمة , تكاليف السلعة أو الخدمةإلى  المضافة

 الأجـور زائدا تكاليف ) البيع إعادةسواء كانت مواد خام مشتراة بقصد التصنيع او (على تكلفتها 

 ـ  و ,الخدمات التي ساهمت في جعل السلعة قابلة للبيعو ل تجبى ضريبة القيمة المضـافة فـي ك

 تشـكل جميـع البضـائع   و .قيمة على السـلعة إضافة  يتم من خلالها الإنتاجمرحلة من مراحل 

 ,وعاءاً لضريبة القيمة المضافة) بعد خصم مشتريات البضائع الوسيطة(الخدمات المنتجة محليا و

 الخضـار و الفواكـه و خدمات السـياحة و الخدمات المعدة للتصديرو يستثنى من ذلك البضائعو

كما تعفى من  ضريبة القيمة المضافة المؤسسات التي تقـل مبيعاتهـا   , الممولة دولياً المشاريعو

  .شيكل سنوياً 42000عن 

ثـلاث فئـات حسـب    إلى  تصنف دائرة ضريبة القيمة المضافة المؤسسات التجاريةو 

  .مبيعاتها السنوية

  .شيكل فأكثر 185000المؤسسات المرخصة بمبيعات تساوي  -1

  .شيكل 185000و 42000غيرة بمبيعاتها ما بين المؤسسات الص -2

تقوم المؤسسـات التـي تربـو    و شيكل 42000التي تقل مبيعاتها عن و المؤسسات المعفاة -3

تلك التي تقل مبيعاتها عـن  و ,شيكل بدفع ضريبة القيمة المضافة شهرياً 365000مبيعاتها على 

علـى  و على رواتب الموظفين% 11ع أما المؤسسات المالية تدف. ذلك تدفع الضريبة كل شهرين

  .صافي أرباحها

  ضرائب الشراء  -3

المكوس و الفلسطينية المحتلة في قانون الجمارك الأراضيفرضت ضريبة الشراء على 

لسنة ) 11(قانون الجمارك رقم و المعمول به في محافظات الضفة الغربية  1962لسنة ) 1(رقم

  .1952انون ضرائب الشراء لعام قو المعمول به في محافظات قطاع غزة 1929
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 ,البضـاعة  بإنتـاج ضريبة الشراء ضريبة غير مباشرة تدفع من قبل المنتج الذي يقوم و

دائرة (, يتحمل عبؤها المستفيد من استعمال هذه البضاعةو تدفع هذه الضريبة لمرة واحدة فقطو

تلاف بينهـا وبـين   الاخو تعتبر ضريبة الشراء جزء من التعرفة الجمركيةو ).2000, الجمارك

إن  في حـين , المستوردة في نفس الوقتو التعرفة الجمركية أنها تفرض على المنتجات المحلية

 .الرسوم الأخرى الموجودة في التعرفة الجمركية تفرض على السلع المستوردةو جميع الضرائب

البضـائع  و بعض المواد الخـام و تدفع ضريبة الشراء على اسعار الجملة للبضائع الاستهلاكيةو

  %.95-5تتراوح نسبة ضريبة الشراء ما بين و ,المنتجة

  الضرائب الجمركية -4

المعمول به في الضـفة   1962لعام ) 1(المكوس رقمو يعتبر قانون الضرائب الجمركية

المعمول به في محافظات قطـاع غـزة  هـي    1929لعام ) 11(قانون الجمارك رقم و الغربية

للضـفة   الإسـرائيلي الفلسطينية المحتلة طوال فترة الاحتلال  يالأراضالقوانين التي سرت على 

التـي أدت  و العسـكرية  الأوامرسلطات الاحتلال العديد من   أدخلتقد و ,قطاع غزةو الغربية

بعد توقيـع  و .الفلسطينية الأراضيعلى  الإسرائيليةتطبيق الرسوم الجمركية إلى  بشكل تدريجي

العام الذي يحكم العلاقـات   الإطاراريس الاقتصادية هي نصوص اتفاقية ب أصبحتاتفاق اوسلو 

  .الاقتصادية لمناطق السلطة الوطنية الفلسطينيةو التجارية

المعدلات المعمـول  و تطبق السلطة الفلسطينية المعاييرإن  قد نصت هذه الاتفاقية علىو

ة في ثلاثة قـوائم  تعدل النسب على البضائع الورادإن  يحق للسلطة الفلسطينيةو ,إسرائيلبها في 

تحتوي هذه القـوائم علـى   و )A1, A2, B(وائم هي قو ا في البروتوكول الاقتصادييتم تحديده

أنها تستورد مـن دول تربطهـا علاقـة    إلى  بالإضافة, الاعمارو سلع ضرورية لبرامج التنمية

ه فيما عـدا هـذ  و )أخرى وإسلامية يةبدول عرو ,الأردن, مصر(خاصة مع الجانب الفلسطيني 

التي يتم استيرادها وفق الاحتياجات الفلسطينية فان و مازاد عليها من الكمية المتفق عليهاو القوائم

تقـرر أي  إن  للسـلطة و ,للجمارك ستستخدم كحد أدنى للسلطة الفلسطينية الإسرائيليةالمعدلات 
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إلـى   ينيينزيادة في المعدلات على هذه السلع أو الكميات الزائدة عندما تسورد من قبل الفلسـط 

  .مناطق السلطة الفلسطينية

الشحن و قيمة الواردات بما في ذلك رسوم التأمين أساستفرض الرسوم الجمركية على و

CIF )1( من قيمة البضائع المستوردة% 50في الغالب يكون متوسط هذه الضريبة و.  

  الإيرادات الضريبية 2:2:3

ريبة الدخل، وضـريبة القيمـة   تتكون الإيرادات الضريبية في فلسطين من إيرادات ض

  .المضافة، والضرائب الجمركية

الإيرادات الضريبية للسلطة الفلسـطينية حققـت نمـواً    إن إلى  )10(يشير جدول رقم 

إلـى   1996مليون دولار عام  357.7 ، حيث ارتفعت من)2001-1996(ملحوظاً خلال الفترة 

خـلال الفتـرة   % 21ر5نوي فيهـا  وقد بلغ معدل النمو الس. 2001مليون دولار عام  847.8

هـذا  و ,خلال سنوات الدراسة% 18الضريبي في فلسطين  العبءقد بلغ متوسط و هذا. المعينة

, 1995-1993خـلال الفتـرة   % 23الضريبي للبلدان النامية الذي بلغ  العبءيقل عن مستوى 

  ).9ص, 1997, النقيب(

  الأهمية النسبية لكل نوع من أنواع الضرائب 1:2:2:3

التعرف على الأهمية النسبية لكل نوع من أنواع الضرائب الواردة إلى  هدف هذا الجزءي

في النظام الضريبي الفلسطيني من حيث حصيلتها، ومن حيث الأهمية النسبية التي تشكلها مـن  

  .حجم الحصيلة الضريبية المحلية

  ضريبة الدخل والأرباح -1

مليون دولار  49.5دخل قد ارتفعت من إيرادات ضريبة الإن إلى  )10(يشير جدول رقم

، وقد بلغ معدل النمو فيها خـلال هـذه الفتـرة    2001مليون دولار عام  80.2 إلى 1996عام 

                                              
(1) Charages Insurance and Fright 
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مساهمتها في الحصيلة الضريبة بقيت متواضعة، حيث لم تتجـاوز فـي   إن  سنوياً، إلا% 10.6

  ). 10لجدول أنظر، ا(من مجموع الإيرادات الضريبية المحلية، % 13أحسن الأحوال 

  ضريبة القيمة المضافة  -2

تعتبر ضريبة القيمة المضافة من الضرائب والإيرادات الهامة للسلطة الفلسـطينية مـن   

من مجموع الإيرادات الضريبية للسـلطة  % 59حيث حجم حصيلتها، حيث بلغ معدل مساهمتها 

 )10( ويشير جدول رقم. سنوياً% 17.7الفلسطينية خلال فترة الدراسة، وبلغت نسبة النمو فيها 

إلـى   1996مليون دولار عـام   247.8حصيلة ضريبة القيمة المضافة قد ارتفعت من إن إلى 

ومع ذلك فإن ضريبة القيمة المضافة تعاني من ضيق الوعاء . 2001مليون دولار عام  440.3

جمـالي  من الناتج المحلي الإ %51.25حيث شكل الوعاء الضريبي للقيمة المضافة )1(الضريبي

نصف القيمة المضافة لا تخضـع ولا  إن  وهذا يعني). 37، ص2001كتانة، (، 1996في العام 

    .يتم جباية ضريبة القيمة المضافة منها

: قسـمين إلى  وتقسم الحصيلة الضريبية لضريبة القيمة المضافة من حيث مكان جبايتها

% 44لسلطة، وقد بلغت مساهمتها الأول هو ضريبة القيمة المضافة التي يتم جبايتها من مناطق ا

وهذا يعكس مدى ضـعف  , من إجمالي حجم حصيلة ضريبة القيمة المضافة خلال فترة الدراسة

  .قاعدة التمويل المحلي في إجمالي حصيلة ضريبة القيمة المضافة

أما القسم الثاني فهو ضريبة القيمة المضافة التي تحول من الجانب الإسرائيلي، وتشـكل  

ب استرداداً للضريبة التي يتم فرضها على المشتريات الفلسطينية من إسرائيل ويـتم  هذه الضرائ

من إجمالي حصيلة ضريبة القيمة % 56وقد بلغت مساهمتها , استردادها بواسطة فواتير المقاصة

  .من الإيرادات الضريبية يأتي من المقاصة مع إسرائيل% 33إن  المضافة، ما يعني

                                              
  ).36، ص1998انظر كتانة، (يعرف الوعاء الضريبي على أنه المال الخاضع للضريبة،  (1)
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     الضرائب الجمركية -3

حيـث نمـت    2001-1996شكلت الضرائب الجمركية نمواً ملحوظاً خلال الفترة من 

 325.8 إلـى  1996مليـون دولار عـام    59.7، حيث ارتفعت من %42.3بمعدل نمو سنوي 

 1996عـام  % 16.7، وارتفعت حصتها من الإيرادات الضريبية من 2001مليون دولار عام 

هذا مؤشر واضح على مدى الاعتمـاد علـى   و). 10جدول أنظر، (، 2001عام % 38.4إلى 

من الإيرادات الضريبية % 29إن إلى  العالم الخارجي في التجارة والتمويل، حيث تشير الأرقام

  .تم تمويلها من خلال الاعتماد على الضرائب الجمركية خلال سنوات الدراسة

ة للاقتصـاد  مدى ملائمة السياسة الضريبية لتحقيق هـدف زيـادة القـدرة الاسـتيعابي     3:3

  الفلسطيني

تكون واضحة ومباشـرة   إن  القدرة الاستيعابية يمكنو إن العلاقة بين السياسة الضريبية

المحلي التي توفر فـرص   الإنتاجتوسيع قاعدة و كانت السياسة الضريبية تعمل على تطوير إذا

الضـريبية  يتحقق ذلك إذا كانت السياسـة  و ).172ص , 1998, القيسي(, العمل للقوى العاملة

تتيح قدر كاف من الادخارات الشخصـية  و ,الاستثمارات الخاصة أمامتعمل على تمهيد الطريق 

  .المهم لتمويل هذه الاستثماراتو الأساسيالتي تعد الرافد 

محدد يخصم من  إعفاءأو بتقديم , يتم ذلك بالسماح بتنزيلات للدخل الخاضع للضريبةو 

الضـريبي المناسـب    العـبء تحديد حجم إضافة إلى  ,ثمرعلى المست المستحقةمقدار الضريبة 

السياسـة   إجـراءات تكون إن  يجب أخرىومن جهة , للمستوى التنموي المطلوب هذا من جهة

, القيسـي (, العمل التجـاري و مشجعه للاستثمارو التحصيل مناسبةو الضريبية من حيث التقدير

 والجباية التقدير إجراءاتمن حيث تراعي السياسة الضريبية إن  هذا يعنيو ).172ص , 1998

مثل عدم جباية الضرائب قبل موعـدها المحـدد   , علم المالية العامةفي  القواعد العامة المعروفة

 عدم جباية السلفو )قاعدة العدالة(عدم رفع نسب الضرائب بصورة مجحفة و ,)قاعدة الملائمة(

ص , 1992, علاونه(, )اد في التحصيلالاقتصو قواعد اليقين(الجباية  إجراءاتعدم التعقيد في و

59.(  
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 والإجراءات مدى ملائمة السياسة الضريبة الفلسطينيةإلى  سيتم التطرق في هذا المبحث

 سيتم التحقق من ذلك بمراجعة مجموعة القراراتو .أعلاهالمذكورة  العامةالمنبثقة عنها للقواعد 

مـدى  و بهدف التأثير على النظام الضريبيالتي اتخذتها السلطة الوطنية الفلسطينية  والإجراءات

  .مطابقتها لهذه القواعد العامة

بعيدا كل البعد عن الواقـع   المحتلةالفلسطينية  الأراضيكان النظام الضريبي السائد في 

الفلسـطينية المحتلـة    الأراضيلم يراع التطورات الاقتصادية التي شهدتها و ,الضريبي المألوف

بـدخول السـلطة الوطنيـة    و ).56ص , 1992, علاونـه (, سرائيليالإخلال سنوات الاحتلال 

تغيير المناخ إلى  تسلمها لصلاحياتها المالية سعتو الفلسطينية المحررة الأراضيإلى  الفلسطينية

قد شمل ذلـك مراجعـة شـاملة لجميـع     و ,الذي ساد خلال سنوات الاحتلال القاسيالضريبي 

بسبب القيود و السلطة الوطنية الفلسطينيةإن  إلا. يبيالنظام الضر وإصلاح التشريعات الضريبية

المفروضة عليها من خلال اتفاق باريس الاقتصادي الذي وقعته مـع الجانـب الإسـرائيلي لا    

 الأهـداف تشجيع و تستطيع استخدام سياسة ضريبية في الضرائب غير المباشرة من اجل تحقيق

ضـريبة القيمـة   و تخدام الضرائب المباشـرة فالمجال الفلسطيني انحسر في اس إذن. الاقتصادية

 الأهـداف كأدوات لتحقيـق  , )A1, A2, B(الجمارك على السلع الواردة في القوائم و المضافة

, لذا فان السلطة الوطنية الفلسطينية مقيدة فيما يتعلق بالضـرائب غيـر المباشـرة   , الاقتصادية

الرسـوم  و كوالامتلا الدخل, ة مثلتمارس سياسة ضريبية في الضرائب المباشرإن  ويمكنها فقط

  ). 10ص , 1997, علاونة(كما تشاء وفقا للمصلحة الفلسطينية، 

فيما يلي سنحاول تقييم السياسة الضريبية الفلسطينية من حيث مـدى ملائمتهـا مـع    و

  .القواعد الضريبية العامة

  ملائمة السياسة الضريبية الفلسطينية لقواعد الضريبة العامة 1:3:3

وهـي  , واعد الضريبة بأنها الأسس التي يتعين مراعاتها عند وضع النظام الضريبيتعرف ق

ويؤدي احتـرام الدولـة لهـذه    , خزينة الدولةو من شأنها تحقيق توفيق في المصالح بين الممول

 بالتالي تؤديو ,)51ص , 1992, علاونة(, الضريبية على المكلفين الأعباءتخفيف إلى  القواعد
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 . الاستثمارات الخاصة التي توفر فرصـة العمـل للقـوى العاملـة    و التجاري تشجيع العملإلى 

  .الاقتصاد في التحصيلو ,اليقينو ,الملائمة, العدالة: تشمل هذه القواعدو

  العدالة -1

ان تطلب من كل مكلف يحقـق  و ,الصافية الأرباحتقتضي العدالة بأن تفرض الضريبة على 

ليس المظاهر الخارجية لهـذا  و على الربح الصافي تفرضإن  كما يجب على الضريبة, الأرباح

, القيسى(,  يترتب على ذلك ضرورة تقدير الربح بدقة وجواز الطعن في هذه التقديراتو .الربح

  ).12ص , 1998

تحقـق هـذه   إن  السياسة الضريبية الفلسطينية يلاحظ عند محاولة تطبيق هذه القاعدة علىو

   :القاعدة يتلخص في النقاط التالية

الضريبي الـذي   الإقرارقطاع غزة بناءً على و يتم تقدير ضريبة الدخل في الضفة الغربية -1

 .يوضع فيه المكلف الدخل الذي حققه من جميع المصادر خلال السنة المالية

, أساسهايجري تقدير الضرائب على و يقبل مأمور الضرائب بالكشوف المقدمة من المكلف -2

 .كأن يكون الكشف غيـر صـحيح  , ما ورد في الكشف رفضإلى  وجد سببا يدعوه إذا إلا

 في هذه الحالة يقرر مأمور الضريبة مبلغ الدخل الخاضع للضـريبة مسـتعملا فطنتـه   و

 .درايتهو

اتفاق مع مأمور إلى  يتوصلإن إلى  يحق للمكلف الاعتراض على تقدير المأمور الضريبي -3

ار التقدير لدى محكمة اسـتئناف  يستأنف على قرإن  لم يتم ذلك يحق للمكلف وإذا, التقدير

 .قضايا ضريبة الدخل

تراعـي  إن  أي, تكون الضرائب شخصـية إن  الشرط الثاني من شروط العدالة فهو أما

 هنـاك يكـون  إن  من الممكـن  لأنهذلك , عائلية أعباءما عليه من و فيها حالة الشخص المكلف

الضـريبة   أداءاحدهما قادرا على المالية تختلف مما يجعل  أعبائهاولكن , شخصان دخلهما واحد
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بهـذه القاعـدة    الأخـذ عند و ,)112ص , 1998, القيسى(, قد يتعذر عليه ذلك والآخر بسهولة

بخاصة ضرائب الدخل تراعى و قطاع غزةو الضرائب المفروضة في الضفة الغربيةإن  يلاحظ

ة منـذ تسـلمها   حيث سعت السلطة الفلسـطيني  .العائلية للكلفينو الظروف المعيشية والشخصية

 ,المكلفـين  أوضـاع زيادة الخصميات يتم التي تراعـى  إلى  1994لصلاحيتها المالية في العام 

  : يتضح ذلك من خلالو

  % 20إلى  %15من  الإجماليزيادة النسبة المعفاة من الدخل  -1

 ) طالبين أقصىبحد (شيكل خصم لكل طالب جامعي  4200تقديم  -2

 لا تعمل شيكل خصم للزوجة التي  5520 إضافة -3

أي زيـادة  , تأخذ الضريبة بمبدأ التصـاعد إن  من شروط العدالة فيقتضي الأخيرالشرط  أما

 .العكس صـحيح و لان التضحية تقل كلما زاد حجم الدخل, نسبة الضرائب كلما زاد حجم الدخل

 الأعبـاء تكون التضحية متساوية من جانب المكلفيين فـي تحمـل   إن  بالتالي تقتضي المساواةو

, ان تزداد نسبها بازدياد حجم الـدخل و ,تكون الضرائب تصاعديةإن  لتحقيق ذلك يجبو ,مةالعا

, 1998, القيسـى (, الدولة كل منهم علـى حسـب طاقتـه    أعباءبتحمل  المواطنينحتى يشترك 

ضـريبة الـدخل   إن  يلاحظقطاع غزة و الوضع في الضفة الغربيةإلى  عند النظرو ).113ص

  .فع فيها نسبة الضرائب كلما ارتفع حجم الدخلترتو بمبدأ التصاعد تأخذ

 اليقين -2

يعرف على وجه التحديد مقدار ما يلزمـه  إن  كل مكلف يجبإن  يقتضي العمل بهذا المبدأو

لـن   بأنهوأن يكون دائما واثقا , بشكل لا غموض فيه الأداءومواعيد , من ضرائب بأدائهالقانون 

ان و تتجنب كـل غمـوض  إن  ن ضريبة الدخل يجبلذا فا .مما هو مفروض عليه بأكثريطالب 

ان تكون تشريعات الضريبة واضحة يفهمهـا  و ,تحكم أويكون المكلف في مأمن من كل تعسف 

تضع جميع القـوانين المتعلقـة   إن  كما يتوجب على الدولةو ,غير قابلة للتأويلو كافة المواطنين
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, علاونـه (, المكلفين أيديي متناول تعليمات فو لوائحو وما يتفرع عنها من قرارات, بالضرائب

  .)60ص , 1992

الوضـع  إن  مدى مطابقة الوضع الضريبي الفلسطيني لقاعدة اليقين يظهـر إلى  عند النظرو

  :الفلسطيني تتمثل فيه هذه القاعدة من خلال النقط التالية

 ,ابقةيتم تقدير ضريبة الدخل بناءاً على ضريبة الدخل المترتبة على المكلف في السنة الس -1

تحدد الضـريبة وفـق تصـريحه عـن     , بالنسبة للمكلف الذي لم يقدر دخله لسنة سابقةو

المكلف يعرف على وجه الدقة ما يستحق إن  هذا يعنيو ,قناعة مأمور التقديرو مدخولاته

  .عليه ضرائب قبل بدء السنة المالية

 لسـطين المحتلة دليل لضـرائب الـدخل فـي ف    الأراضيتوفر دوائر ضريبة الدخل في  -2

العقوبـات  و يشمل هذا الدليل حقوق وواجبات المكلـف و .عليه أجريتالتعديلات التي و

 .المفروضة عليه في حال حدوث مخالفات

الضريبية في المحافل القانونية مثل محكمة اسـتئناف   للقوانينتوضيحات و تتوفر تفسيرات -3

 .القانون إليهاضرائب الدخل التي أشار 

 قاعدة الملائمة -2

التيسـير  و ,المكلف أوضاعيراعي إن  تحديد موعد تحصيل الضريبة يجبإن  ىهي تعنو  

 )22ص , 1997, علاونـه (, موعدهاو التحصيل إجراءاتهذه الضريبة من حيث  ءأداعليه في 

الفلسطينية بأنه مطابق تماما لمتطلبات هـذه   الأراضيهنا يمكن وصف الوضع الضريبي في و

  :التالية للأسبابذلك و القاعدة

 1/1 الماليـة  السنةالضريبي في مدة تمتد من بداية  الإقرارمح القانون للمكلف بأن يقدم يس .1

كما يسمح القانون بأن تقدم , الأفرادمن كل عام بالنسبة لضريبة الدخل من  30/4حتى يوم و

مـن كـل    31/5حتى يوم و المالية السنةالحسابات الختامية من بداية و الشركات الميزانيات



 74

القانون يمهل المكلفين فترة تزيد عن خمسة شهور مـن بدايـة السـنة    إن  يعنيهذا و .عام

 .المالية لتقديم كشوف الدخل

تسـجل هـذه الـدفعات    و ,يتم سداد مبلغ الضريبة على دفعات منتظمة خلال السنة الماليـة  .2

 .يتم حساب هذه السلفيات بناء على ما تم دفعه في السنة السابقةو كسلفيات لحساب المكلف

 .سط مبلغ الضريبة المستحق على عشرة أقساط متساوية تدفع شهرياًيق .3

الضريبة التـي  إن إلى  تشير أسبابكان لديه  إذايسمح القانون للمكلف بتخفيض قيمة السلفة  .4

 .تستحق عليه للسنة الحالية ستكون اقل من الضريبة التي يدفعها

يحـق  , في حالة زيادة قيمة السلفيات المدفوعة عن المبلغ المستحق للضريبة على المكلـف  .5

كما يحق للمكلـف  .تدويرها لسنوات مقبلة أويطلب رداً للمبالغ الزائدة المدفوعة إن  للمكلف

 .حدثت خسارة في نهاية السنة المالية إذاتقاص الخسارة 

  الاقتصاد في التحصيل -3

بحيـث يـتم تحصـيل    , ضمان سهولة تطبيق التعليمات الضـريبية  إلى تسعى هذه القاعدةو

صـعوبات روتينيـة   و وإجراءات الدخول في متاهاتإلى  الضرائب بتكاليف متدنية دون الحاجة

بهذا الخصوص  الفلسطينييتلخص الواقع الضريبي و )59ص , 1992, علاونه(, وبيروقراطية

  :فيما يلي

الدخول في متاهـات  و الكثير من التفسيراتإلى  جلا تحتاو القوانين الضريبية واضحة أن .1

 .مقدار الحصيلة الضريبية إنقاصمن شانها 

إن  مـن المعـرف  و تخفيض عدد الشرائح الضريبيةإلى  السلطة الوطنية الفلسطينية اتجاه .2

عبد (, إدارتهعدم تعقيد النظام الضريبي وسهولة إلى  تخفيض عدد الشرائح الضريبية يؤدي

 ).43 ص, 2003, الرازق
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 ذلك يسهل علـى المكلفـين  و ,توفر العديد من الدوائر الضريبية في كل محافظات الوطن .3

بـذلك  و .ريبة الدخلالمال اللازم لتحصيل ضو الجهدو على مأمور ضريبة الدخل الوقتو

على  التأثيرالسياسة الضريبية التي اتخذتها السلطة والوطنية بهدف  إجراءاتإن  يستخلص

ملائمـة   أنهـا ما يعني , ضريبي جاءت ملائمة للقواعد العامة للضريبةإجراءات النظام ال

  .لتشجيع الاستثمار الذي يوفر فرص العمل للقوى العاملة الفلسطينية

  الحوافز الضريبيةو الضرائب 3:3:2

تؤثر الضرائب على تخصيص الموارد عند استخدام الحكومة للضرائب كوسـيلة لرفـد   

ت الموجهة للنمو الاقتصادي المضطرد المقرون بمرونة اسـتخدام  مثل السياسا, سياساتها العامة

ويمكن إزالـة  , يتحقق هذا النمو عبر إزالة العوائق أمام الاستثمار في القطاع الخاصو .مرتفعة

الإعفاءات الضريبية التـي  و تعتمد الطريقة الأولى على تقديم الحوافزو :هذه العوائق بطريقتين

 الطريقة الثانية فهي تخفيض الاعتماد على ضرائب الـدخل  أما. مارزيادة حجم الاستثإلى  تؤدي

علـى   الإزاحةتعمل هذه و ,رأس المال وزيادة الاعتماد على الضرائب المبنية على الاستهلاكو

زيـادة حجـم   إلـى   يؤدي ذلكو للاستثمار المالي أكثرتشجيع الادخار الخاص مما يوفر موارد 

, تزداد مقدرتها على توفير فرص العمل للقوى العاملـة و الإنتاجبالتالي تتسع قاعدة و ,الاستثمار

  ).21ص , 1996, النقيب(

شمل قانون  .الحوافز الضريبية الواردة في ضريبة الدخلو الإعفاءاتفيما سيتم استعراض 

  :الأفرادالإعفاءات على دخول و مجموعة من الخصميات الأفرادضريبة الدخل من 

  ين الطبيعي الأشخاصالدخل من   -1

  شيكل للمواطن المقيم  4200 - 

  شيكل عن الزوجة التي لا تعمل  5520 - 

  )أولادلغاية خمس (شيكل لكل ولد دون العشرين  840 - 
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   )فقط والأم الأب(شيكل عن كل معال من المعالين الآخرين  1260 - 

  للموظف بالقطاع العام او الخاص  الإجماليمن الدخل  20% - 

  شيكل 8000لغاية من مبلغ ايجار السكن للمستأجر % 50 - 

  شيكل 8000من مبلغ ايجار السكن لما يزيد عن % 25 - 

  شيكل عن كل طالب جامعي 4200 - 

مقبـول   ادنيالمحافظة على حد إلى  الطبيعيين للأشخاصالممنوحة  الإعفاءاتتهدف و

 الأساسيتشجيع الادخارات الشخصية التي تعد الرافد و ,الأشخاصمن مستويات المعيشة لهؤلاء 

المحلي ويزيـد مـن    الإنتاجالذي سيساهم في توسيع قاعدة  الأمر. ستثمارات الخاصةالمهم للاو

  .قدرتها على توفير فرص العمل

الشخصية الواردة في النظام الضريبي الفلسطيني كبيرة جدا فبموجـب   الإعفاءاتتبدو و

وجة ولدية ز, شيكل سنوياً 27500 مقدارهالشخص الذي يحصل على دخل إن  هذا القانون نرى

يـدفع  (شيكل سنويا معفى تقريبا من ضريبة الـدخل   8000يدفع مبلغ و ,أطفالثلاثة و لا تعمل

 .*دولار 4188أي مـا يعـادل   , شيكل 17590 الإعفاءاتبذلك تبلغ , )شيكل شهرياً 40تقريا 

 قطـاع غـزة  و للفرد في الضفة الغربيـة  الإجماليهذا يزيد عن ثلاثة أضعاف الناتج المحلي و

  ).دولار 1300(م 2000ي بداية سنة البالغ فو

, النفيـب (, للفـرد  الإجمـالي فهي تساوي ضعف الناتج المحلي  الأنسب الإعفاءات أما

كافية للحفـاظ علـى مسـتوى    و كبيرة جدا الإعفاءاتهذه إن إلى  هذا يشيرو )20ص , 1996

  .)1(تتيح الادخارو مقبول من مستويات المعيشة

اعفـاء  إن  )ولكن ليس في قطـاع غـزة  (فة الغربية الدخل من الزراعة في الض إعفاء 

 ,تشجييع الاستثمار فـي القطـاع الزراعـي   إلى  الدخل في الزراعة في الضفة الغربية سيؤدي

                                              
  .شيكل لكل دولار 4,3والتي كانت تساوي  2000سنة  بأسعارتم حساب صرف الدولار  (1)
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الزراعة فـي  إن  خصوصاو بالتالي ستزداد فرص العمل التي يوفرها قطاع الزراعة الفلسطينيو

ل رئيسـي لفـائض القـوى العاملـة     القطاع الزراعي يعمل كمشغإن  كما. فلسطين كثيفة العمل

 شبانه(, الفلسطينية الناتجة عن سياسة الحصار الإسرائيلية التي تفرض على الاقتصاد الفلسطيني

تشـجيعة سـيزيد القـدرة    و اعفاء القطاع الزراعيإن  مما يعني). 73ص , 1999, البرغوثيو

  .الاستيعابية للاقتصاد الفلسطيني

النقدية التي تشمل عوائـد  و على الارباح الرأسماليةو ةاعفاء الفوائد على القروض العام

هذا الأمر سيشجع البنوك بالتوسـع فـي مـنح القـروض للمـواطنيين      . ارباح الاسهمو الودائع

بالتالي سيساهم و ,ثبات العوامل الاخرىو الراغبيين بالاستثمار في حالة توفر الاستقرار السياسي

سيع قاعدة الانتاج المحلي التي توفر فرص العمل للقوى توو هذا الأمر في زيادة حجم الاستثمار

  .العاملة

تنميـة الانتـاج   و زيـادة إلـى   هذا الامر سـيؤدي و اعفاء الدخل الناجم عن التصدير 

. خلق الوظائف بصـورة اتوماتيكيـة  و النمو الاقتصاديو بالتالي سيشجع الاستثمارو التصديري

حيث يزداد الدخل القومي وفقـا لهـذا   , تثمارلزيادة الصادرات نفس اثر مضاعف الاسإن  حيث

 ,Oliver Blanchard).يزداد الطلب المحلي على العمالـة و بالتالي يزداد الانتاجو ,المضاعف

2000, p139). 

فهي تعتمـد  , الطريقة الثانية التي تؤثر من خلالها الضرائب على الاستثمار الخاص أما

لمال وزيادة الاعتماد على الضرائب المبنيـة  رأس او على تخفيض الاعتماد على ضرائب الدخل

في هذا الصدد فان السياسة الضريبية الفلسطينية قللت مـن الاعتمـاد علـى    و .على الاستهلاك

ضرائب الدخل وزادت من الاعتماد على الضرائب المبنية على الاستهلاك مثل ضريبة القيمـة  

من حجـم الحصـيلة   % 28, %59التي بلغت مساهمة كل منها و الضرائب الجمركيةو المضافة

بينما لم تزد مساهمة ضريبة الدخل فـي احسـن   , الضريبة خلال سنوات الدراسة على التوالي

هذا الأمر مناسب جدا لتشكيل المشـاريع  و .من الضريبة خلال فترة الدراسة% 13عن  أحوالها

  .بالتالي يزداد حجم التشغيلو الفردية الصغيرة
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  قانون تشجيع الاستثمار 4:3

الى خلق مناخ استثماري ملائم لاستقطاب 1994سعت السلطة الفلسطينية منذ قيامها سنة 

 ,تشغيل اكبر عدد ممكن من العـاملين الفلسـطينيين   لأغراضالداخلية و الاستثمارات الخارجية

لهذا الغرض قامـت باصـدار قـانون    و .زيادة العوائد الناتجة عن تلك الاستثماراتإضافة إلى 

الاعفاءات و توفير العديد من التسهيلاتإلى  الذي هدفو ,1998لسنة ) 1(ار رقم تشجيع الاستثم

بأن أهداف القانون تـتلخص فـي تشـجيع    , قد نص القانون في المادة الثانية منهو .للمستثمرين

  :أولويات التنمية في فلسطين من خلال زيادة الاستثمارات عبر الوسائل التالية

  تشجيع الاستثمار في فلسطين تأسيس الهيئة المسؤولة عن -1

  للاستثمارات القائمة في فلسطينو تقديم الضمانات للمستثمرين -2

  منح الحوافز للمستثمرين -3

  توفير المناخ الملائم لتشجيع الاستثمار -4

  :يقدم القانون نوعين من الحوافزو

  الضمانات -1

  :شمل القانون مجموعة من هذه الضماناتو

حيث نصت المادة السادسة من القانون علـى ألا يسـتثنى أي    نثمريالمستعدم التمييز بين  -1

 .القانون لأحكاممستثمر على أي أساس مهما كان من التمتع بالامتيازات الممنوحة وفقا 

في حالات المصلحة العامة مع تعويض المالك، حيث  إلاعدم المصادرة و ضمان عدم التأميم -2

أو , أو مصـادرتها , لا يجوز تأميم المشـروعات نصت المادة السابقة من القانون على انه 

كما نصت المادة الثامنة من القانون نفسه . عن طريق القضاء إلاأو التحفظ عليها , تجميدها

للمنفعـة العامـة طبقـا     إلابعضها  أوعلى انه لا يجوز نزع ملكية عقارات المشروع كلها 
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الخسـائر  و ,لقيمة السوقية للعقارمقابل تعويض عادل عن قيمة العقار على أساس او ,للقانون

 .الأخرى التي قد تلحق به نتيجة نزع الملكية

حيث نصت المادة الحادية عشرة من : المتحققة والأرباح المال المستثمر رأسحرية تحويل  -3

تضمن السلطة الوطنية الفلسطينية لجميع المستثمرين التحويل غير المقيـد  إن  القانون على

 ،الأسهم وأرباح ،والأرباح خارج فلسطين بما في ذلك رأس المالإلى  لجميع الموارد المالية

 ،الإدارةرسـوم  و دفعـات الـدين،  و الفوائـد، و الرواتب،و ،والأجور الرأسمالية، والأرباح

يحول بحريـة جميـع المـوارد    إن  يجوز للمستثمرو .غيرها من الرسومو المعونة الفنية،و

 .المالية خارج فلسطين

 من القانون بأنـه يحـق للمسـتثمر    الأربعونزاعات، حيث نصت المادة ضمان آلية حل الن -4

إن  للسلطة الوطنية الفلسطينية عندما يعتقد أحداهما أو كلاهما بأن نزاعاً قد نشـأ بينهمـا  و

اخفقـت   وإذا تسوية النزاعاتإلى  قبل لجوئه, المفاوضات مع الأخر بإجراءيطلب المباشرة 

تحكيم ملزم كما تنص على ذلـك  إلى  ن او كلاهما اللجوءالمفاوضات فانه يحق لأحد الطرفي

  .المحاكم الفلسطينيةإلى  النزاع إحالةأو , الأنظمة

  الحوافز المادية  -2

الضريبية التي وردت في المـواد   الإعفاءاتشمل قانون تشجيع الاستثمار مجموعة من 

  :التالية

  :التالية تمنح الموجودات الثابتة للمشاريع الاعفاءات) 22(مادة  -

 .الضرائبو تعفى الموجودات الثابتة للمشروع من الجمارك .1

لا تزيد قيمة هـذه  إن  الضرائب علىو تعفى قطع الغيار المستوردة للمشروع من الجمارك .2

 .يتم استعمالها في المشروعإن  من قيمة الموجودات على% 15القطع عن 
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 يره أو تحديثـه مـن الجمـارك   تعفى الموجودات الثابتة اللازمة لتوسيع المشروع أو تطو .3

 .الضرائبو

الضرائب الزيادة التي تطرأ على قيمة الموجودات الثابتـة المسـتوردة   و تعفى من الجمارك .4

  .لحساب المشروع

تمنح المشاريع التي تقرها الهيئات الحاصلة على التراخيص اللازمة وفقاً لقـانون  ) 23(مادة  -

  :تاليالحوافز الواردة في هذا القانون وفقاً لل

أقل من مليون دولار يمنح إعفاءً من ضـريبة الـدخل   إلى  أي استثمار قيمته من مائة ألف .1

أو من مزاولة النشـاط  , سنوات تبدأ من تاريخ بداية الانتاج) 5(لدى استحقاقها لمدة خمس 

لمدة ثماني % 10يخضع لضريبة دخل على الربح الصافي بمعدل اسمي قدره و ,الإنتاجي

 .يةسنوات اضاف) 8(

خمسة ملايين دولار يمنح إعفاء من ضريبة الدخل لـدى  إلى  أي استثمار قيمته من مليون .2

 ,أو مـن مزاولـة النشـاط   , سنوات تبدأ من تاريخ بداية الانتاج) 5(استحقاقها لمدة خمس 

لمدة اثنتـي عشـرة   % 10يخضع لضريبة دخل على الربح الصافي بمعدل اسمي قدره و

 .سنة اضافية) 12(

ار قيمته خمسة ملايين دولار فما فوق يمنح إعفاءً مـن ضـريبة الـدخل لـدى     أي استثم .3

 سنوات تبدأ من تاريخ بداية الانتاج، أو مـن مزاولـة النشـاط   ) 5(استحقاقها لمدة خمس 

) 16(لمدة ستة عشرة % 10يخضع لضريبة دخل على الربح الصافي بمعدل اسمي قدره و

 .سنة اضافية

التي يصدر بتحديدها قـرار مـن مجلـس الـوزراء     و مالياًرأسو المشاريع الخاصة نوعياً .4

تمنح إعفاءً من ضريبة الـدخل  , الفلسطيني بناء على اقتراح من هيئة الاستثمار الفلسطيني

, سنوات تبدأ من تاريخ بداية الانتـاج أو مزاولـة النشـاط   ) 5(لدى استحقاقها لمدة خمس 
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) 20(لمدة عشـرين  % 10ره وتخضع لضريبة دخل على الربح الصافي بمعدل اسمي قد

 .سنة اضافية

في جميع الحالات تُزاد مدة الاعفاء للمشروعات سنتين اضافيتين اذا تجـاوزت  ) 24(مادة  .5

لا يدخل في هذه النسـبة  و ،%60التجهيزات و المعداتو نسبة المكون المحلي في الالات

صة بتحديد هـذه  تكون الهيئة هي الجهة المتخصو المباني،و المال المستثمر في الاراضي

 .النسبة

على التوسعات في المشروعات % 10تسرى ضريبة الدخل بمعدل اسمي قدره ) 27(مادة  .6

اعتبارا مـن تـاريخ   ) 23(القائمة حسب قيمة الاستثمارات الرأسمالية المذكورة في المادة 

 .بداية انتاج تلك التوسعات

ذلـك بنسـبة   و المشـروع  تعفى من الضريبة على الدخل الارباح التي وزعها) 28(مادة  .7

ذلك بعد انقضاء مـدة  و من القيمة الاصلية  لحصة الممول في رأس مال المشروع%  10

 .من القانون) 23(, )22(الاعفاء المنصوص عليها في المواد 

لا تقـل  إن  استثنائية من للمشاريع التصديرية بشرط إعفاءاتللهيئة التي تمنح ) 31(مادة  .8

يتم ذلك بمعايير نظـام  إن  على إنتاجها إجماليمن % 30ير عن المعد للتصد الإنتاجنسبة 

 .سنوات 3عن  الإضافية الإعفاءأن لا تزيد مدة و خاص،

  .الضرائبو المستشفيات من الجماركو يعفى الأثاث المستورد للفنادق) 35(مادة  .9

نـادق  الالكترونية للمشاريع السياحية بما في ذلك الفو المعدات الكهربائيةو الأدواتتعفى  - 

  .الضرائبو من الجمارك

 الالكترونية لمشاريع المستشـفيات مـن الجمـارك   و المعدات االكهربيةو تعفى الادوات - 

 .الضرائبو
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الضرائب لمشترياتها و من الجمارك إضافية إعفاءاتالمستشفيات و تمنح مشاريع الفنادق - 

 ـو الالكترونيةو المعدات الكهربائيةو والأدوات المفروشاتو الأثاثمن  وازم لغايـات  الل

 .التجديد لمدة خمسة سنواتو التحديث

  أثر السياسة الضريبية على حجم الاستخدام في الاقتصاد الفلسطيني 5:3

 نظراً لعدم توفر سلسة زمنية كافية يمكن من خلال اختبار العلاقة بين السياسة الضريبية

ضريبية على حجم الاستخدام سيتم تحليل اثر السياسة ال, حجم الاستخدام في الاقتصاد الفلسطينيو

  .مقارنة بعض المؤشرات الاقتصادية المتوفرةو بناءاً على تحليل

تشجيع القطاع الخـاص  إلى  السلطة الوطنية الفلسطينية سعتإن إلى  الإشارة هنا يمكنو

التي هـدفت   الإجراءاتلهذا الغرض اتخذت العديد من و ,للاستثمار في فلسطين بمعدلات عالية

شمل ذلك مراجعـة  و ,تغيير المناخ الاقتصادي الذي ساد خلال سنوات الاحتلاللى إ من خلالها

النظام الضريبي لتمهيد الطريـق أمـام الاسـتثمار     وإصلاح شاملة لجميع التشريعات الضريبية

التقـدير لتكـون   و السياسة الضريبية من حيث التحصـيل  إجراءاتذلك عبر تسهيل و ,الخاص

لذلك  فقد جرت مراجعة شاملة لتغييـر  و .العمل التجاريو ستثمارمشجعة محفزة للا إجراءاتها

هذه التغييـرات انحصـرت فـي الضـرائب     إن  إلا, قوانين الضرائب المعمول بها في فلسطين

الشركات بسبب القيود التي فرضت على السلطة الوطنية و خصوصاً ضرائب الدخلو ,المباشرة

الذي حرم السلطة الوطنيـة  و ,الإسرائيليلجانب من خلال اتفاق باريس الاقتصادي الموقع مع ا

 الفلسطينية من ممارسة سياسة ضريبية في الضرائب غير المباشرة كضرائب القيمـة المضـافة  

تقديم العديـد مـن   إلى  في هذا الصدد سعت السلطة الوطنية الفلسطينيةو .الضرائب الجمركيةو

تشـجع  و المكلفـين  أوضاعالتي تراعي العديد من الخصميات إضافة  فقد تم, الحوافز الضريبية

, المهم لاستثمارات القطاع الخـاص و الأساسيعلى تنمية الادخارات الشخصية التي تعد الرافد 

قـد قـدر هـذا    و بقرار رئاسي 1999كما تم تخفيض النسب على الشرائح الضريبية في العام 

 ,ي الضفة الغربيـة ف 38.5الشركات من  أرباحذلك تم تخفيض إضافة إلى  ,%30التخفيض بـ 

ذلك إضافة إلى  ).1999, وزارة المالية(في كلتا المنطقتين % 20إلى  في قطاع غزة% 37.5و
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تشغيل اكبـر   لأغراضالسلطة الوطنية الفلسطينية قانون تشجيع الاستثمار في فلسطين  أصدرت

ذلـك  و ,تثماراتزيادة العوائد الناتجة عن تلك الاسإضافة إلى  ,عدد ممكن من العمالة الفلسطينية

الضريبية للمشاريع التي  والإعفاءات الحوافزإضافة إلى  ,عبر منح الضمانات للاستثمار الخاص

تحسين المنـاخ الضـريبي لتحفيـز    إلى  الإجراءاتقد هدفت هذه و .كثافة العملو تقسم بالكفاءة

أما من . فلسطينيةالمحلي التي توفر فرص العمل للقوى العاملة ال الإنتاجتوسيع قاعد و الاستثمار

نـات  حيث أثر السياسة الضريبية على حجم الاستخدام في الاقتصاد الفلسطيني فلا تتـوفر البيا 

حجم الاستخدام بنـاءً علـى   و اختبار العلاقة بين السياسة الضريبية لكن يمكنو ,الكافية عن ذلك

علـى الاسـتثمار   يعتبر تسجيل الشركات الجديدة مؤشراً هاماً و .رصد حركة الاستثمار الخاص

الاقتصـاد  و قد بلغ عدد الشركات المسجلة لدى مراقب الشركات في وزارة التجـارة و ,المخطط

هـذه  و ).2001, التجـارة و وزارة الاقتصـاد (, 2001–1996شركة خلال السـنوات   6481

كل سنة من سـنوات الدراسـة   إن  هذا يعنيو ,جديدة للاستثمار الخاصإضافة  الشركات تسجل

الارتفاع الكبير فـي عـدد الشـركات    إلى  هذا يشيرو شركة 180جيل ما يزيد عن كان يتم تس

اذ لم يزد عدد الشركات المسجلة سـنوياً خـلال   , المسجلة سنوياً اذا ما قورنت بالفترات السابقة

أمـا  ). 81ص , 1992, سـمارة (, شركات خلال هذة الفترة 210عن  1992–1982الاعوام 

خلاله قياس اثر السياسة الضريبية على حجـم الاسـتخدام فـي     المؤشر الثاني الذي يمكن من

الاقتصاد الفلسطيني سيتم بالاعتماد على تحليل اثر الحوافز الضريبية الواردة في قانون تشـجيع  

  .في أي القطاعات تتركزو ,حجم العمالة فيهاو الاستثمار على حجم الاستثمارات

 1.255) 1998(قطاع غزة في العـام  و بلغ حجم الاستثمار الخاص في الضفة الغربية

تشير و ).20ص , 1999, الحسابات القومية, دائرة الإحصاء المركزية الفلسطينية(, مليار دولار

تقارير هيئة الاستثمار التي تمنح الموافقة للمشاريع التي تتقدم للحصول على إعفـاء ضـريبي   

صل على إعفاء ضريبي بموجب حجم الاستثمار الذي حإن إلى  رالاستثمابموجب قانون تشجيع 

, الاسـتثمار  تشجيعهيئة (, 1998مليون دولار سنة  200قانون تشجيع الاستثمار بلغ ما يقارب 

الضـريبية   الإعفاءاتقد شكلت نسبة الاستثمار الحاصل على و ).4ص, 1999, التقرير السنوي
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ن حيث التشـغيل  اما م, من حجم الاستثمار الخاص في نفس العام% 15.9بموجب هذا القانون 

  .ألف عاملاً في نفس العام 2.848فقد شغلت هذه المشاريع 

أما من حيث توزيعها القطـاعي فقـد   , مشروعاً 74قد توزعت هذه الاستثمارات على و

حيث بلـغ عـدد   , الصناعيالقطاع في  الإعفاءاتتركزت معظم الاستثمارات الحائزة على هذه 

مشـروعاً شـكلت    50الضريبية بموجب القانون  ءاتالإعفاالمشاريع الصناعية الحاصلة على 

 1.3118وتشغل هـذه المشـاريع   , الإعفاءمن المجموع الكلى للمشاريع الحائزة على هذا 67%

, عـاملاً  ألف 59.3البالغ  الصناعيالقطاع في  من اجمالى العاملين% 2.2عاملاً يشكلون  ألف

  ).9الجدول ,انظر(

حيث بلـغ عـدد المشـاريع    , الفنادقو المطاعمو تجارةقطاع ال يأتيوفى المرتبة الثانية 

من المجموع الكلـي للمشـاريع   % 13تشكل و ,مشاريع 10الضريبي فيه  الإعفاءالحاصلة على 

 إجماليمن % 0.6عاملا يشكلون  391تشغل هذه المشاريع و .الضريبية الإعفاءاتالحائزة على 

  ).9الجدول , انظر(, املاً في نفس العامألف ع 64.2العاملين في قطاع التجارة البالغ عددهم 

تشكل ما , مشاريع 6ضريبية في  إعفاءاتالحائزة على  عالمشاريأما قطاع الخدمات فقد بلغ عدد 

تشـغل هـذه   و ,الضـريبية  الإعفـاءات الحائزة على  عللمشاريمن المجموع الكلي % 8نسبته 

ع الخـدمات البـالغ عـددهم    من اجمالي العاملين بقطـا  %0.4عاملاً يشكلون  491المشاريع 

  ). 9جدول , أنظر(, 1998ألف عامل في العام120

فقد بلغ عدد المشاريع الحائزة فيه على الإعفاء الضـريبي  , الإنشاءاتبالنسبة لقطاع  أما

 ,الضـريبية  الإعفـاءات من المجموع الكلي للمشاريع الحائزة علـى  % 13تشكل و ,مشاريع 6

في  الإنشاءاتمن مجموع العاملين في قطاع % 0.2يشكلون و عاملاً 156تشغل هذه المشاريع و

  ). 9جدول , أنظر(, 1998العام
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ويأتي في المرتبة الأخيرة قطاع الصحة الذي لم يزد عدد المشـاريع الحاصـلة علـى    

المشاريع الحائزة علـى   إجماليمن % 4لم يشكل سوى و ,مشاريع 3الضريبي فيه عن  الإعفاء

  .عاملاً 499هذه المشاريع تشغل و ,الإعفاء الضريبي

الضريبية بموجـب   الإعفاءاتحجم الاستثمار الحائز على إن  إلىهذه المعطيات تشير 

كمـا تتركـز   , حجم التشغيل فيه لا يشكل أهمية تـذكر و ,الاستثمار ما زال متدنياً تشجيعقانون 

  .في قطاع الصناعة الإعفاءاتمعظم المشاريع الحائزة على هذه 

الضـريبي   الإعفاءالنسبية للاستثمار الحائز على  الأهميةفي انخفاض  قد يعود السبب 

 ,عـدم اسـتقراره  و الأمنـي و بالنسبة لحجم الاستثمار الكلي في فلسطين لتردي المناخ السياسي

 ,الإسـرائيلية تدهور البيئة الاستثمارية في المناطق الفلسطينية نتيجة الممارسات إلى  الذي أدىو

شـيوع  إلى  المعوقات أمام المستثمرين نتيجة ارتفاع المخاطرة والتي تؤديالتي تعتبر من أهم و

عدم قدرتهم على تشغيل المشاريع أو نقل منتجاتهم بـين المـدن   و ,روح التردد بين المستثمرين

 .الفلسـطينية  الأراضيتجاه  إسرائيلالتي تمارسها  والإغلاق الفلسطينية نتيجة لسياسة الحصار

عدم قدرة المستثمرين الحصول علـى مسـتلزمات   إلى  الإجراءاتهذه  دتأذلك فقد إضافة إلى 

غير المشجع مـن  و يقلل الواقع غير المستقر إن إلى  أدىكل ذلك . ، او تصدير منتجاتهمالإنتاج

 لأنه مهما كانت الحـوافز المقدمـة جذابـة   , الضريبية الممنوحة للاستثمارات الإعفاءات أهمية

 ,عدم اليقين من التطورات اللاحقـة و والأمنية تها بالمخاطر السياسيةمغرية فانه لا يمكن مقارنو

التنبؤ بظروف  إمكانيةنظراً للمخاطرة الناتجة عن عدم  الأساسيالتي تهدد بضياع رأس المال و

 الموجهـة للاقتصـاد الفلسـطيني    الإسرائيليةذلك في ظل السياسات و ,السوق وأوضاع الإنتاج

حدت من الدور المأمول الذي كـان   الإسرائيليةعليه فان السياسات و .تطوره لإمكانيةالمعيقة و

 تحفيـز الاسـتثمارات الداخليـة   و تلعبه السياسة الضريبية الفلسطينية في تشجيعإن  من الممكن

  .ية للاقتصاد الفلسطينيعابيى قدرتها على توسيع القدرة الاستالخارجية مما أثر سلبا علو

ى الواقع العملية، تم إجراء استقصـاء رأي للمسـتثمرين   هذا ولتطبيق نتائج الدراسة عل

ولهذا الغرض تـم  . حول السياسة الضريبية وإجراءاتها، ومدى تأثيرها على قدرتهم الاستيعابية
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استقصاء رأي مجموعة من المستثمرين، وشمل ذلك فقط المستثمرين الذين رأس مال منشـآتهم  

  . باشر وواضح بتغيرات السياسية الضريبيةعن مليون دولار، وذلك لتأثر منشأتهم بشكل م

وذلـك  -وقد تم معرفة الشركات التي يزيد رأس مالها عن مليون دولار في قطاع غزة فقط 

من خلال مسجل الشركات بوزارة الاقتصـاد   -محافظات الضفة الغربيةإلى  لصعوبة الوصول

عشوائية بالقرعة لعشـرة  شركة، تم أخذ عينة  18عدد الشركات المعنية  إجماليالوطني، وكان 

  : شركات منها، وهذه الشركات هي

  الشركات عينة .4جدول 

ــال  اسم الشركة  م رأس م

ــركة  الشـ

ــون ( مليـ

  )دولار

تــــاريخ 

ــجيل  تسـ

  الشركة

ــوان  عن

  الشركة

 غزة   1960  30  شركة بنك فلسطين المحدود  1
شركة فلسطين للاستثمار العقاري المساهمة العامة   2

  المحدودة

  غزة  1994  15

فلسطين المسـاهمة   -شركة مركز التجارة العالمي  3

  العامة المحدودة

 غزة   1995  1

 غزة   1995   5  شركة فلسطين لتأمين المساهمة العامة المحدودة  4
 غزة   1995   5.5  شركة ترست العالمية للتأمين المساهمة المحدودة  5
الشركة الوطنيـة للكهربـاء المسـاهمة العامـة       6

  المحدودة

 غزة   1997   2

 غزة   1998  11  شركة كهرباء فلسطين المساهمة العامة المحدودة  7
 غزة   1996  10  شركة الأسواق العربية المساهمة المحدودة   8
للكهربـاء المسـاهمة العامـة     ةالشركة الفلسطيني  9

  المحدودة

 غزة   1999  60

شركة فلسطين لتمويل الرهن العقاري المسـاهمة    10

  العامة المحدودة 

  غزة   2000   20
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  : النتائج 

  : السؤال الأول

أدت التعديلات والتغييرات التي أجريت على النظام الضريبي منذ اسـتلام السـلطة    هل

  زيادة القدرة الاستيعابية لمنشأتكم؟ إلى  الوطنية الفلسطينية

التغييرات التي أجريت على النظام الضريبي إن  جاءت الإجابة على هذا السؤال بلا، أي

هذه التعديلات والتغيرات إن إلى  زيادة القدرة الاستيعابية، وقد يعود السبب في ذلكإلى  م تؤديل

الذي ساد خلال الاحتلال واستمر حتى بعد خروجه  السيئإزالة المناخ الاقتصادي إلى  لم تؤدي

   .من الضفة الغربية وقطاع غزة

-1987الأعـوام   فـي % 18متوسط العبء الضريبي قد انخفض من إن  وبالرغم من

ي 1وسياسته تجاه الأرا لإجراءات الاحتلاإن  إلا 2000-1994في الأعوام % 14إلى  1993

هـذه التعـديلات   إن  الفلسطينية مثل الحصار والإغلاق حدت من مفعول هذه التعديلات، كمـا 

انحصرت في الضرائب المباشرة بسبب القيود التي فرضت على السلطة من خلال اتفاق باريس 

قتصادي والذي حرم السلطة الفلسطينية من ممارسة سياسة ضريبية فـي الضـرائب غيـر    الا

  . المباشرة مثل ضريبية القيمة المضافة والضرائب الجمركية

  : السؤال الثاني

إلى  في أعلى شريحة ضريبية% 20إلى  %48هل أدت تخفيض الشرائح الضريبية من 

  زيادة القدرة الاستيعابية لمنشأتكم؟

التخفيض المذكور لم يعمل على زيادة القدرة إن  جابة على هذا السؤال بلا، أيجاءت الإ

هذا التخفيض لم يكن دافعاً رئيسياً لكي تعمل الشركات على إن  سبب ذلكإن  الاستيعابية، ويبدو

وتوسيع قدرتها الاستيعابية بسبب تردي المنـاخ السياسـي والأمنـي وعـدم      ااستثماراتهزيادة 
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تدهور البيئة الاستثمارية في المناطق الفلسطينية كنتيجة للممارسـات  إلى  ي أدىاستقراره والذ

شيوع روح التردد بين المستثمرين، فأدى إلى  الإسرائيلية المواجهة للاقتصاد الفلسطيني ما أدى

غير المستقر من أهمية التخفيض في الشرائح الضريبية وانعكاسـه  يقلل هذا الواقع إن إلى  ذلك

  . الاستثمارات وتوسيع القدرة الاستيعابية للعمل فيها على زيادة

  : السؤال الثالث

هل الإعفاءات والحوافز التي يقدمها النظام الضريبي كافية ومناسـبة لزيـادة القـدرة    

  الاستعابية؟ 

النظام الضريبي شمل العديـد مـن   إن  جاءت الإجابة على هذا السؤال بلا؟ بالرغم من

الواردة فـي قـانون تشـجيع     والإعفاءاتدخل الأفراد الطبيعيين  والخصميات على الإعفاءات

هـذه  إن  الذي شمل العديد من الضمانات والحوافز المادية، إلا 1998لسنة ) 1(الاستثمار رقم 

الإعفاءات انحسرت في الضرائب المباشرة ولم تشمل الضرائب غيـر المباشـرة كالضـرائب    

ل هامشي، وبالتالي فقد تكون هذه الإعفـاءات غيـر   الجمركية وضريبة القيمة المضافة إلا بشك

بعين الاعتبار القيود التي يفرضها الاحـتلال الإسـرائيلي علـى الاقتصـاد     كافية إذا ما أخذنا 

أهمية هذه الإعفاءات وبالتالي تحد من دورهـا فـي زيـادة حجـم     الفلسطيني والتي تقلل من 

  . للعملالاستثمارات وزيادة القدرة الاستيعابية 

  : لسؤال الرابعا

هل كانت إجراءات السياسة الضريبية من حيث التقدير مناسـبة ومشـجعة للاسـتثمار    

  وزيادة القدرة الاستيعابية لمنشأتكم؟

التقدير في ضريبة الدخل جاء ملائم إن  جاءت الإجابة على هذا السؤال بلا؟ بالرغم من

شـأنها تشـجيع الاسـتثمار والعمـل      للقواعد العامة المعروفة في علم المالية العامة والتي من
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التجاري خلافا لما كان الحال عليه أبان الاحتلال من تقدير تعسفي ومن حرمان للمستثمر مـن  

الاعتراض على التقدير الاستئناف إلا أنه ومن وجة نظر المستثمرين قد تكون الإجابـة بـالنفي   

في السـلطة الفلسـطينية   ارست قصر الفترة الزمنية التي مإلى  على هذا السؤال مبررة بالنظر

طرق التقدير التي اتبعتها السلطة الوطنية إن  صلاحيتها المالية مقارنة بالاحتلال الإسرائيلي، أي

الفلسطينية لم تؤثر بالشكل المطلوب بعد زيادة حجم الاستثمارات وزيادة القدرة الاستعابية للعمل 

  . فيها

  : السؤال الخامس

الضريبية من حيث التحصيل مناسبة ومشـجعة للاسـتثمار   هل كانت إجراءات السياسة 

  وزيادة القدرة الاستيعابية لمنشأتكم؟ 

جاءت الإجابة على هذا السؤال بلا؟ بالرغم من قانون ضريبة الدخل ينص على تسـديد  

الضريبية المستحقة على دفعات منتظمة خلال السنة المالية وتقسط الضريبية على عشرة أقساط 

طرق التحصيل قد لا يكون لها ذلك الأثر إن إلى  شهرياً، وقد يعود السبب في ذلك متساوية تدفع

  . ملموس على زيادة القدرة الاستيعابية للعمل من وجهة نظر المستثمرين

  : السؤال السادس

زيادة حجم استثمارتكم إلى  الضريبية ضمن قانون تشجيع الاستثمار الإعفاءاتهل أدت 

  بية لمنشأتكم؟وزيادة القدرة الاستيعا

حجم الاستثمار الحائز إن إلى  جاءت الإجابة على هذا السؤال بلا، ويعود السبب في ذلك

من حجـم الاسـتثمار   % 15.9الضريبي بموجب القانون لا يزال متدنياً حيث بلغ  الإعفاءعلى 

مجموعـة مـن المعيقـات الذاتيـة     إلـى   السبب في ذلك يعـود إن  ، ويبدو1998الكلي لعام 
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للمشـاريع   تالإعفاءاوعية التي تعيق عمل هيئة تشجيع الاستثمار المسؤول عن أعطاء والموض

  . المستفيدة من القانون

  :ومن هذه المعيقات

  . افتقار هيئة تشجيع الاستثمار لخطة استثمارية توضح توجهها التنموي وآليات تنفيذها .1

 . ضمن القانون الإعفاءضعف الرقابة على المشاريع المستفيدة من  .2

 . ذات الصلة بالعمل الاستثماري الأخرىضعف تنسيق الهيئة مع المؤسسات  .3

عدم توفر قاعدة بيانات تلبي الغرض وأن وجدت البيانات تكون في غالبة الأحيان متضاربة  .4

 . اتخاذ قرار مبني على حقائق إمكانيةوبالتالي تحول دون 

تكـون  إن إلـى   تـؤدي  ممارسات الاحتلال التي تضرب أي توجه تنموي فلسطيني والتي .5

نه لا يمكن مقارنتها بالمخاطر السياسية إف ةجذابة ومغريالمقدمة وبالرغم من كونها  زالحواف

، وعليه فإن السياسات الإسرائيلية حددت من الأساسيرأس المال  بضياعوالأمنية لتي تهدد 

حفيـز  تلعبه السياسة الضـريبية فـي تشـجيع وت   إن  الدول المأمول الذي كان من الممكن

القدرة الاسـتيعابية للاقتصـاد    ععلى توسيالاستثمارات ما أثر سلباً على قدرتها في التأثير 

  .الفلسطيني
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  الفصل الرابع



 92

  الفصل الرابع

  للاقتصاد الفلسطيني ةالاستيعابيدور سياسة النفقات العامة في زيادة القدرة 

النفقات العامة للسـلطة الوطنيـة    التعرف على أهم معالم سياسةإلى  يهدف هذا الفصل

أبعـاد سياسـة   و سيتم ذلك  بمعرفة أهدافو ,2001-1996الفلسطينية خلال الفترة الممتدة من 

تحليل التغيرات التي طرأت علـى  و رصدإضافة إلى  ,النفقات العامة للسلطة الوطنية الفلسطينية

بنود النفقـات العامـة الفلسـطينية    النسبية لكل  الأوزانتحديد و ,مكوناتهاو حجم النفقات العامة

أثرها علـى حجـم   و قطاع غزةو لاستخلاص توجهات سياسة النفقات العامة في الضفة الغربية

  :هذا الفصل على دراسة ثلاثة مباحث وسيأتي الاستخدام في الاقتصاد الفلسطيني،

 .سياسة النقات العامة للسلطة الوطنية الفلسطينية -1

 ادة القـدرة الاسـتيعابية للاقتصـاد   لعامة لتحقيق هدف زيمدى ملائمة سياسة النفقات ا -2

 .الفلسطيني

 .الفلسطينيالاقتصاد  فيزيادة حجم الاستخدام  فيالعامة  النفقاتأثر سياسة  -3

  سياسة النفقات العامة للسلطة الوطنية الفلسطينية 1.4

فـي الثالـث عشـر مـن      الإسـرائيلي  -المبادئ الفلسـطيني   إعلانمع توقيع اتفاق 

خصوصاً اتفاق القاهرة في الرابع عشـر  و المنبثقة عنه ةاللاحقالاتفاقيات و 1994/سبتمبر/ولأيل

العشرين من و في الثامن توالمسؤوليا للصلاحيات الإضافياتفاق النقل و ،1994/أيار /من مايو

من % 6.8من نحو  الإسرائيليعن انسحاب قوات الاحتلال  أسفرتالتي و 1995/سبتمبر /أيلول

تولي السلطة الوطنية الفلسطينية مسـؤولياتها  و ،1967الفلسطينيةٍ المحتلة عام  الأراضي إجمالي

 عدد من القطاعات في باقي مناطق الضـفة الغربيـة  إلى  امتداد ولايتهاو المحررة الأراضيفي 

 منذ ذلك الحين دأبت السلطة الوطنية الفلسطينية بالاضطلاع بمسـؤولياتها الماليـة  . قطاع غزةو

. الفلسطينية عاكسة بذلك توجهاتها الماليـة  الأراضيالقيام بدورها تجاه و م خدماتها العامةتقديو
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الفلسطينية  للأراضيالفلسطينية صلاحتها المالية بعد مرحلة احتلال  الوطنيةفقد تسلمت السلطة 

ة وقد ورثت السـلط . الإسرائيليعاما كانت الصلاحيات المالية فيها لسلطات الاحتلال  27دامت 

ضـعف  و الإسـرائيلي التبعية شبه التامة للاقتصاد و الوطنية الفلسطينية اقتصادا يتسم بالضعف

فالنفقات العامة لسلطات . المؤسسيو ضعف البناء القانونيو الخدمات العامة وأداء البنية التحتية

 ـو في الضفة الغربية الإسرائيليالاحتلال  ة قطاع غزة لم تزد عن المستوى الضروري للمحافظ

النفقات على البنية التحتية كانت موجهة لخدمـة  إن  كما, الخدمات العامة لتأدية الأدنىعلى الحد 

حيت لـم  , قطاع غزةو الفلسطينية في الضفة الغربية الأراضيالتوسع الاستيطاني اليهودي في 

 اليالإجمى من الناتج المحل%9.1سوى  الإسرائيليلعامة لسلطات الاحتلال يشكل حجم النفقات ا

وتعتبر هذه النسبة منخفضـة  . 1993العام  يقطاع غزة ف يمنه ف% 12.4و الضفة الغربية يف

اتج المحلى النإلى  العام الإنفاقسجلت بالبلدان العربية حيث بلغت نسبة  التيجداً مقارنة بالنسب 

% 34.6و %39.5و %34.5, المغـرب و تـونس و كل من الجزائرفي  نفس العامفي  الإجمالي

 إعـادة لذا كان لزاماً على السلطة الوطنية الفلسطينية ). 20ص, 2003, ابو شكر(, تواليعلى ال

 المؤسسـية، و الإداريـة تطوير الهياكـل  و اعمار الاقتصاد الفلسطيني من خلال بناء المؤسسات

تحديث البنية التحتية المادية لخلق البيئة الاستثمارية المواتية لعمـل القطـاع   و البيئة القانونية،و

تنفيـذها  و وإقرارهـا  موازنتها العامة السـنوية  بإعدادومن اجل ذلك بدأت . الخاص الفلسطيني

الذاتيـة   الإمكانيـات تصورات واقعية مبنية على إلى  محددة بذلك توجهاتها المالية مستندة بذلك

المسـاعدات الدوليـة   إضافة إلى  الاقتصاد الفلسطيني، لأداءالتي تحددها المؤشرات الاقتصادية 

. مساعدة الشعب الفلسطيني خلال المرحلـة الانتقاليـة   إطارالتي تعهدت بها الدول المانحة في 

توجهات سياسة النفقات العامة للسلطة الوطنية الفلسطينية من خـلال مـا   و ويمكن قراءة اهداف

  .في خطاب الموازنة العامة السنوي أهدافحددته وزارة المالية من 

  نفقات العامة للسلطة الوطنية الفلسطينية سياسة ال وأبعاد أهداف  2:4

 الحكومة في تنفيذ خطط التنمية الشاملة الراميـة  أدواتتعتبر سياسة النفقات العامة احد 

غدت عمليـة  إن إلى  قد تطورت سياسة النفقات العامةو .الكلية ةالاقتصادي الأهدافتحقيق إلى 

الخطط التفصيلية لتحقيق هذه و المحددة،الكمية  والأهداف العامة الأهدافمستمرة تشمل صياغة 
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 المجتمعو سياسة النفقات العامة بناءً على دراسة لمتطلبات الاقتصاد أهدافيتم تحديد و ،الأهداف

التحديات التي يواجهها و تحديد أولوياتها بناء على المشكلاتو ,مقدار الحاجة لمختلف المشاريعو

, 2002,عبـد الـرازق  (, لدى الحكومة علـى تحقيقهـا  وفقاً للقدرة المتوفرة و الاقتصاد القومي،

  ).11ص

الخطوط و الأهدافتحديد إن  وفما يخص الوضع الفلسطيني يبين خطاب الموازنة العامة

سـنوات  , خطاب الموازنـة العامـة  (, هيو العريضة لسياسة النفقات العامة يمر بثلاثة مراحل

  ).مختلفة

  تصاد الفلسطيني التحديات التي تواجه الاقو رصد المشكلات -ا

المالية التي سادت خـلال العـام   و الاقتصادية الأوضاعيتم ذلك بناء على استعراض و 

يتم معرفة هذه الاحتياجات بناء على و الضوء على احتياجات الاقتصاد الفلسطيني، لإلقاءالسابق 

العديد من  يستعرض خطاب الموازنةو .المؤشرات الاقتصادية والمالية لأداء الاقتصاد الفلسطيني

  : المؤشرات الاقتصادية والمالية منها

  .القيود المفروضة على الاقتصاد الفلسطيني من قبل سلطات الاحتلالو السياسية الأوضاع .1

  .معدلات القوى العاملة الفلسطينيةو مؤشرات سوق العمل مثل معدلات البطالة  .2

 .الإعالةمعدل و مؤشرات نسبة الفقر .3

  .نصيب الفرد منهو الإجمالياتج المحلي مؤشرات نمو أو تراجع الن .4

  .)الصادراتو الواردات(مؤشرات التجارة الخارجية  .5

  .)القروضو الودائع(مؤشرات الوضع المصرفي  .6

المالية تحدد من جهـة احتياجـات الاقتصـاد    و الاقتصادية الأوضاعإن  و من المعلوم

  .مقابلة النفقات العامةل الأزمة الإيراداتتحصيل  إمكانيةتحدد  أخرىجهة و الفلسطيني
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  المتوقعة الإيراداتتحديد حجم  -ب

ويتم تقدير ما يمكـن   ،العام الإنفاق لإمكانياتالمتوقعة المحدد النهائي  الإيراداتحيث تشكل 

  :محلية بالطرق التالية إيراداتالحصول عليه من 

المالية و صاديةفي العام السابق في ضوء المؤشرات الاقت إيراداتبمقارنة ما تم تحصيلة من  .1

 الأوضـاع  إليهللعام المقبل في ضوء ما آلت  إيراداتللعام السابق مع ما يمكن تحصيلة من 

 .  المالية للاقتصاد الفلسطينيو الاقتصادية

 .حجم العجز المتوقعو العام الإنفاقتغطي من إن  الإيراداتقياس ما يمكن لهذه  .2

مـن   تقديمـه ذلك بناء علـى مـا تـم    و ,تحديد حجم المساعدات المقدمة من الدول المانحة .3

   .مساعدات من الدول المانحة في العام السابق

  الخطوط العريضة لسياسة النفقات العامةو الأهدافتحديد  -ج

الخطوط العريضة لسياسة النفقات العامـة للسـلطة الوطنيـة    و الأهدافيسبق تحديد و

 ات العامة للسلطة الوطنية الفلسـطينية، تلعبه سياسة النفقإن  الفلسطينية تصورا للدور الذي يمكن

 المنطلقات التي تمثل دور الدولة في الحياة الاقتصاديةو يمثل هذا التصور مجموعة من الثوابتو

 حتى لا ترتبط السياسة المالية بالاعتبـارات الآنيـة  , التوجه الاستراتيجي العام للسياسة الماليةو

   :وازنة العامة العديد من هذه المنطلقات منهاشملت خطابات المو ،أزمات إدارة أداةتصبح و

الرياديـة  و تشجيع روح المبادرةو التزام الحكومة المطلق بنهج اقتصادي قائم على الانفتاح .1

 .تكافؤ الفرصو تنظيمي يكفل المنافسة العادلةو قانوني إطارمن قبل القطاع الخاص ضمن 

 .المتاحة للإمكانياتور واقعي الحرص على بناء سياسة نفقات عامة قائمة على أساس تص .2

 .تمويل النفقات الجارية لإغراضخاصة و ,عن الاقتراض بشروط تجارية الإحجام .3
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 )اي فائض في الايرادات الذاتية عـن النفقـات الجاريـة   (تحقيق وفر في الميزان الجاري  .4

  . توجيه هذا الفائض لتمويل النفقات الاستثماريةو

سياسة النفقات العامة، وقد اشارت معظم خطابات  هدافأتحديد و دور رسم يأتيثم بعد ذلك 

  : التالية الأهدافتحقيق إلى  الموازنة العامة

ذلك بزيادة الانفـاق العـام وفـق المقـدرة     و معالجة حالة الضعف الشديد في الطلب الكلي .1

 .المتوفرة

  .السلبية على النمو المترتبة عن إحجام القطاع الخاص عن الاستثمار الآثار ةمواجه .2

مجـال اعـادة   و خصوصا في المجال الاجتمـاعي و المعيشية الصعبة الأوضاعالتعامل مع  .3

  .الاعمار

رعايتها من خـلال ايـلاء اهتمـام    و ,البشرية المواردتوفير قدر كاف من الموارد لتطوير  .4

  .الخدمات الاجتماعيةو الصحةو خاص لاحتياجات قطاعات التعليم

آليـات ضـبط    بإيجـاد مصداقية النظام المالي الفلسطيني و ةالمالي الإدارةبناء الثقة بكفاءة  .5

  .العام الإنفاق

  .مساعدة مؤسسات السلطة المختلفة للقيام بمهامها على اكمل وجه .6

 .التسديد بأقصى درجة تسمح بها الموارد المتاحة للقروض التي تم الحصول عليها .7

 للأهـداف التي تـأتي ترجمـة   و الأهدافثم بعد ذلك يتم رصد المبالغ اللازمة لتحقيق هذه 

  .الذي سيكون محور دراستنا في المبحث القادمو المعلنة

  تطور حجم النفقات العامة للسلطة الوطنية الفلسطينية 2.1.4

 بالمهامالمتاحة التي تستخدمها الدول للقيام  والأدوات الوسائل إحدىتعتبر النفقات العامة 

ر مؤشرا لقيـاس مـدى تـدخل الدولـة فـي النشـاط       حجم النفقات العامة يعتبو ,إليهاالموكلة 
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توجهاتهـا  و التشغيلية وفقا لسياسـات الـدول   وإمكاناته حجمهو يتباين دور الدولةو الاقتصادي،

حيث يقتصر هذا الدور في بعـض الـدول علـى    ). 65ص ,1997,حجازىو دراز(التنموية، 

يتسـع  و ,الاقتصاد الكلي وإدارة العدالةو الأمن الداخليو الوظائف الرئيسية للحكومة مثل الدفاع

ينشـط بهـا   إن  القطاعات التي يمكـن و في دول أخرى تبعا لامتداد النشاط الحكومي للمجالات

وقد أظهرت التجربة وجود علاقة سببية بين ). 71ص ,1997,حجازىو دراز(, القطاع الخاص

ذلـك لان الـدول   و مستوى التطور الاقتصادي الذي وصلت اليه الدولو حجم النفقات الحكومية

النمو الاقتصادي من خلال تأثيرها على البيئة الاستثمارية المحيطـة  و تلعب دور المحفز للتطور

وعلى الصعيد الفلسطيني شهدت الفتـرة منـذ تأسـيس    ). 247ص,1998 ,ملحيس(, بالمنتجين

قيـة  جاء ذلك نتيجـة منط و ,السلطة الوطنية الفلسطينية تسارعا واضحا في حجم النفقات العامة

 ,لاتساع الصلاحيات التي تسلمتها السلطة الوطنية الفلسطينية من سلطات الاحتلال الاسـرائيلي 

  يشـير جـدول رقـم    و .العسـكري و تزايد التوظيـف الحكـومي فـي المجـالين المـدني     و

 2001–1996النفقات العامة الفلسطينية قد شهدت تطورا ملحوظا خـلال الفتـرة   إن إلى  )11(

 ترواحت نسـبته و 2001عام  1363.1إلى  1996مليون دولار عام  715.3حيث ارتفعت من 

, 2003, أبـو شـكر  (, خلال نفس الفترة% 37.55–%27.3الناتج المحلي الاجمالي ما بين إلى 

, تقترب من النسب التي سجلت في البلـدان العربيـة  و تعتبر هذه النسبة مرتفعة جداو ).21ص

في كـل   1993–1970اتج المحلي الاجمالي في الفترة النإلى  حيث تراوحت نسبة الانفاق العام

مـن  و %39إلـى   %32.3من و ,%34.5إلى  %28.5المغرب ما بين و تونسو من الجزائر

 الإنفـاق حجـم  إن  من المعلومو ).22ص, 2003 ,ابوشكر(على التوالي % 34.6إلى  27.1%

دور الدولة فـي النشـاط    ويتأثر تدخل الدولة في النشاط الاقتصاديو مدى نشاطإلى  العام يشير

 بنيتـه و يرتبط حجم القطـاع الحكـومي  و ,الاقتصادي بشكل بارز بحالة الاستقرار العام للدولة

فكلما زاد عمق هذا الاستقرار كلمـا  , الخارجيو مهامه ارتباطاً عكسياً بحالة الاستقرار الداخليو

تماماتها فـي مجـال   ركزت اهو نفقات عامة كبيرينو جهاز حكوميإلى  تقلصت حاجة الحكومة

إن إلـى   على الصعيد الفلسطيني تشير المعطياتو ).258ص,1998,ملحيس(السياسيات العامة 

كان له بالغ الأثر فـي تضـخم حجـم     الإسرائيليإرث الاحتلال و تعثر عملية التسوية السياسية
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سبب تزايـد  ذلك بو .الخدمة المدنيةو الجهاز الحكومي الوليد في قطاعي الشرطةو النفقات العامة

 الاجتماعية الناجمة عن التطورات السلبية في عملية التسـوية السياسـية  و الضغوط الاقتصادية

علـى الاقتصـاد    الإسـرائيلي الذي تفرضه سلطات الاحـتلال   والإغلاق خصوصا الحصارو

 استخدام آلية التوظيف الحكومي كوسيلةإلى  هذا الأمر دفع بالسلطة الفلسطينية للجوء, الفلسطيني

لزيادة تدخلها في النشاط الاقتصادي  لتوفير الموارد اللازمـة  و ,لتخفيف وطأة البطالة من جهة

الأمن للمواطنين مـن  و التعليمو مثل الصحة, الأساسيةلتأمين الحاجات و ,لتغطية انفاقها المتنامي

انخفاض معدلاته بسبب تردي المنـاخ  و كما أدى انخفاض حجم الاستثمار الخاص. جهة أخرى

تنامي الدور الحكـومي بهـدف   إلى  تراجع الثقة بمستقبل عملية التسوية السياسيةو الاستثماري

 ,القطاع الخاص عن الاستثمار أحجاممعالجة حالة الضعف الشديد في الطلب الكلي الناجمة عن 

هذا ما أكدت عليه معظم خطابات الموازنة العامة للسلطة الوطنية الفلسطينية كأحـد الأهـداف   و

الحكومي تمثل  الطريـق   الإنفاقكما هو معروف فان زيادة و .علنة لسياسة النفقات العامة لهاالم

ذلك من خلال مواجهة و ,السبيل الأكثر فاعلية للتعامل  مع ظاهرة  ضعف الطلب الكليو الأنجع

 أو عدم تمكنه مـن , القطاع الخاص عن الاستثمار أحجامالآثار السلبية على النمو المترتبة على 

لذلك قامت السلطة الوطنية الفلسطينية بزيادة انفاقها العام خلال الفترة قيـد  . الانفاق بشكل كافٍ

 ةالفلسـطيني ويظهر ذلك من خلال ارتفاع معدلات نمو الانفاق العام للسلطة الوطنيـة  , الدراسة

 ـلتمويـل   الإنفـاق قد وجه هذا و .سنويا خلال فترة الدراسة% 16.6حيث بلغ هذا النمو   ادةإع

 ,المؤسسـاتية و الإداريـة تطوير الهياكل و الاقتصاد الفلسطيني من خلال بناء المؤسسات أعمار

تحديث البنية التحتية المادية لخلق البيئة الاستثمارية الملائمـة لعمـل القطـاع    و البيئة القانونيةو

  .الخاص  الفلسطيني

سـيتم  , نية بشـكل أدق و للتعرف على مكونات النفقات العامة للسلطة الوطنية الفلسـطي 

 .وظيفياًو التي تقسم النفقات العامة اقتصادياًو تقسيمها طبقا لأكثر التصنيفات شيوعا

  Economic Classificationالتقسيم الاقتصادي  1.2.1.4

  :نوعين هماإلى  يتم تقسيم النفقات العامة طبقاً للتصنيف الاقتصادي
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  )82ص , 1997, شامية(, ويريةالتطو الرأسماليةالنفقات و ,النفقات الجارية

  :النفقات الجارية-1

, تشـمل الصـحة  و الإنتاجييقصد بالنفقات الجارية تلك النفقات المخصصة للنشاط غير 

, الخطيبو شامية(, الاقتصادية والإدارةالضمان الاجتماعي، ونفقات الجهاز الحكومي، و ,التعليم

  ).86ص, 1997

ات الجارية قد تطورت بشكل ملحوظ خلال الفترة النفقإن إلى  )11(يشير الجدول رقم و 

مليون دولار  525.3فقد ارتفعت من , %12.5حيث نمت بمعدل نمو سنوي بلغ , 1996-2001

من حجم النفقات العامة % 72قد شكلت النفقات الجارية و ,2001في العام  925إلى  1996عام 

تقترب من النسـب  و ذه النسبة مرتفعةتعتبر هو .للسلطة الوطنية الفلسطينية خلال فترة الدراسة

الانفاق الكلي في كـل  إلى  التي سجلت في الدول العربية حيث بلغ متوسط نسبة الانفاق الجاري

 عبـد الكـريم  (, على التـوالي % 62و %76.2و %82.3حوالي , سورياو ومصر الأردنمن 

ن الـدول غيـر   السلطة الوطنية الفلسطينية تعتبر ضمإن  هذا يعنيو ).31ص, 2002, موسىو

 بمكان الأهميةفي حين انه من , مجموع نفقاتها العامةإلى  الناشئة من حيث نسبة النفقات الجارية

تواجـه بنيـة    أنها وبالأخص تكون حصة الانفاق الرأسمالي للسلطة الوطنية الفلسطينية أكبرإن 

التطويريـة  و رأسماليةبالرغم من ذلك فلم تشكل النفقات الو .بناءو أعمار إعادةإلى  تحتية بحاجة

, انظـر (, من حجم الانفاق العام للسلطة الوطنية الفلسطينية خلال سنوات الدراسـة % 28سوى 

مجمـوع النفقـات   إلـى   التطويريو الرأسمالي الإنفاق نسبةيعود سبب انخفاض و ).11الجدول

 ثلة في الحصارتردي الظروف السياسية والاقتصادية المتمإلى  العامة للسلطة الوطنية الفلسطينية

خفـض  إلـى   الـذي أدى و الفلسطينية الأراضيالذي تفرضه سلطات الاحتلال على  والإغلاق

تحويل جـزء مـن   إلى  مما اضطر الدول المانحة, الامكانات المالية للسلطة الوطنية الفلسطينية

نية  مساعاداتها التي كانت مخصصة لتمويل النفقات العامة التطويرية لمساعدة السـلطة الفلسـطي  

التي كان من اسباب ارتفاعها الارتفاع الكبيـر فـي بنـد    و ,في تمويل نفقاتها الجارية المرتفعة

برامج التشغيل الطاريء التي اعدت لمواجهـة الارتفـاع   و النفقات التحويليةو الاجورو الرواتب
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سـات  التي نتجت جـراء السيا , الفلسطينيالبطالة في المجتمع و الحاد في معدلات انتشار الفقر

النفقات الجارية لـم تشـكل   إن  يلاحظ 2001موازنة إلى  بالرجوعو .الاسرائيلية السالف ذكرها

يعزى سـبب هـذا   إن  يمكنو ,من حجم الانفاق العام للسلطة الوطنية الفلسطينية% 67.8سوى 

الارتفاع الكبير فـي النفقـات   إلى  2001الانخفاض في حصة النفقات الجارية في موازنة عام 

بذلك تكون هذه الحصة و ).11الجدول, انظر(, التطويرية التي حولتها الدول المانحةو اليةالراسم

بـالرغم مـن   و مما سبق نلاحظ أنـه . مرهونة بمدى التزام الدول المانحة بتغطية ما وعدت به

الا أنها بقت ضمن , 2001انخفاض حصة النفقات الجارية من مجموع الانفاق العام في موازنة 

هذا بالرغم مما اكدت عليه معظـم خطابـات الموازنـة    . ام في السنوات قيد الدراسةالمعدل الع

إن  الا, التطـويرى و العامة من حيث تخفيض حجم الانفاق الجاري لصالح الانفاق الرأسـمالي 

ابقاء معـدل الانفـاق الجـاري    إلى  اضطرتو السلطة الوطنية الفلسطينية لم تستطع تنفيذ ذلك

ما سببه و الاغلاق على الاراضي الفلسطينيةو ر السلبية التي سببها الحصارمرتفعا لمواجهة الاثا

  .البطالة بين المواطنين الفلسطينيينو من ارتفاع في معدلات الفقر

  التصنيف الاقتصادي للنفقات الجارية  -2

, النفقات التشـغيلية , والأجور الرواتب: (هيو و تشتمل النفقات الجارية على ثلاثة بنود

  ). ت التحويليةالنفقا

 تلك النفقات التي تدفعها الحكومة لموظفيها والأجور يقصد بالرواتبو :والأجور بند الرواتب -1

يشير جـدول  ). 84ص, 1997, الخطيبو شامية(, أو جهد فكري او عقلي, نتيجة لقيامهم بعمل

بلغـت  حيـث  , شكلت الحصة الكبرى من النفقات الجاريـة  والأجور الرواتبإن  إلا) 12(رقم 

 أي حصـة الرواتـب  , هذه النسبةو ,خلال سنوات الدراسة% 58.4حصتها من النفقات الجارية 

, الدول العربيـة المجـاورة   ما قورنت بعض إذانسبة مرتفعة جدا , من النفقات الجارية والأجور

 ,%19حـوالي   1993من النفقات الجارية في العام  والأجور بلغت حصة الرواتب ردنالأففي 

قد بلغ معـدل  و هذا). 10ص,1999, بكر أبو( ,في نفس العام% 23.3كانت تساوي  في مصرو

مـن  % 60مـا قيمتـه   إن  أي, %60المحلية ما يقارب  الإيراداتمن  والأجور حصة الرواتب
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فـي   والأجور يعود السبب في ارتفاع حصة الرواتبو ,وأجور المحلية تذهب رواتب الإيرادات

  ).22و ص1999, آخرونو النشاشيبي(، الأسبابمجموعة من  إلى موازنة السلطة الفلسطينية

منظمـة  و المدنيـة  ةارالإدالقسـري لجهـازي    والإرث ,القطاع الحكومي نشأةخصوصية  -1

  .التحرير الفلسطينية

مرت بها مناطق السلطة الفلسطينية وما نتج عنها التي السياسية والاقتصادية  الأوضاعتوتر  -2

لزيادة التوظيـف فـي    ةالفلسطينيوإضرار السلطة الوطنية من ارتفاع في معدلات البطالة، 

 .المدنية والعسكرية بهدف التخفيف من حدة البطالة أجهزتها

استخدام السلطة الوطنية الفلسطينية التوظيف بالقطاع العام من اجل تسهيل عودة فلسـطيني   -3

 .)408ص،1998ملحيس، (الشتات وبخاصة عن طريق الاستخدام في الجهاز العسكري،

الاقتصادية المعقودة مع الجانـب  و التوتر السياسي الناتج عن عدم تنفيذ الاتفاقيات السياسية -4

العسـكرية   أجهزتهـا التي أجبرت السلطة الوطنية الفلسطينية على زيادة حجم و ,الإسرائيلي

  ).28ص, 2002, موسىو عبد الكريم(, من أجل السيطرة على مناطق نفوذها

, أجهزتهـا للسلطة من خلال عملهم فـي   تأييدهمكسب و المواطنينذلك استمالة إلى  أضف -5

  ).408، ص 1998, ملحيس(

ما نجم عن ذلك من زيادة و ,السالفة الذكر ساهمت في زيادة حجم القطاع العام الأسباب

الأجور في بنود الموازنة العامة للسلطة الفلسطينية حيث بلغ حجم الموظفين و في حصة الرواتب

  ).11ص ,2002, موسىو عبد الكريم(, ألف عاملا 124) 2001(عام , بالقطاع العام

% 13.5الأجور في بنود الموازنـة العامـة   و قد بلغ معدل النمو السنوي للرواتبو هذا

 أنه مع التطور الاقتصادي فان حصـة الرواتـب  إلى  الإشارةهنا لابد من و .خلال فترة الدراسة

فـي   القطـاع الخـاص   أهميةللانخفاض بسبب ازدياد  كنسبة من النفقات الجارية تتجه والأجور

من ثم انخفـاض حصـة   و تناقص دور الدولة في خلق الوظائفإلى  الذي يؤدي الأمر, التشغيل
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لكن في الحالة الفلسـطينية  و ).25ص, 2003, شكر أبو(, الجاري الإنفاقفي  والأجور الرواتب

  .التوظيف في القطاع العامتحولت الدولة كملجأ أخير لحل مشكلة البطالة عن طريق 

  بند النفقات التشغيلية  -2

 الإداريـة الخدمات التي تتطلبها الوحـدات  و وهي النفقات التي تنفقها الدولة على السلع

, المحروقـات و ,المواصـلات و ,الاتصـالات و ,تشـمل المنـافع  و ,أهـدافها الحكومية لتحقيق 

  ). 32ص, 1971, يونس(, غيرهاو والمصاريف المكتبية

النفقات التشغيلية شهدت انخفاضا واضحا في حصتها من إن إلى  )12(ير جدول رقم يش

مـا يقـارب   إلى  1996عام % 42حيث انخفضت من . النفقات الجارية في الفترة قيد الدراسة

النفقات التشـغيلية بقيـت ضـمن    إن  يلاحظ 1996ما استثني العام  وإذا .2001عام % 19.7

إلـى   قد يعود السبب في هذا الانخفاضو .هي نسبة متدنية جداًو ,قةالمعدل العام للسنوات اللاح

النفقات التحويلية خلال الفترة و والأجور كبند الرواتب, للنفقات الجارية الأخرىارتفاع المكونات 

  .قيد الدراسة

  بند النفقات التحويلية -3

 ,لضمان الاجتماعيكا, ويقصد بها تلك النفقات التي تدفعها الدولة لمواطنيها بدون مقابل

  ).46ص, 1997, دراز(, المساعدات الاجتماعيةو البطالة وإعانات

بدأت النفقات التحويلة للسلطة الوطنية الفلسطينية تصنف تحت هذا الاسم منـذ العـام    

اللاحقـة فمـن    الأعـوام الانخفاض في إلى  حصتها من النفقات الجارية اتجهتإن  الا, 1997

 ).12جـدول , انظـر (, 2001من حجم النفقات الجارية عام % 19.5إلى  1997عام % 26.2

-1986عام % 12.6إلى  التي وصلتو ,هذه النسب تفوق النسب التي سجلت في الدول الناميةو

يرجع السبب في هذا الارتفاع في حصة النفقات التحويلية و ,)26ص, 2003, ابو شكر(, 1987

الفلسـطينيين نتيجـة    المـواطنين الفقر بين و طالةالارتفاع الحاد في البإلى  من النفقات الجارية

يأتي ذلك انسجاما مع  ما ورد في و .على مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية الإسرائيليللحصار 
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المعيشية  الأوضاعالمتمثل في التعامل مع و خلال سنوات مختلفة ةللسلطخطاب الموازنة العامة 

  .اعادة الاعمارو ماعي خصوصا في المجال الاجتو الصعبة للمواطنين

  التطويريةو الرأسماليةالنفقات  -2

مثل البنـى التحتيـة الماديـة     الإنتاجو تشمل النفقات العامة التي تنفقها الدولة لتوسيع 

تشـمل البنيـة   و البنى التحتية غير الماديـة إضافة إلى  ,المياهو الطاقةو المواصلاتو كالطرق

, خلق المناخ الاستثماري الملائم لعمل القطـاع الخـاص   التي تعمل علىو ,القانونيةو المؤسسية

  ).12ص , 1998, حجازيو دراز(

التطويرية للسلطة الوطنية الفلسطينية بشكل ملحوظ حيـث  و تطورت النفقات الرأسمالية

, 2001مليـون دولار عـام    438ما يزيد عـن  إلى  1996مليون دولا عام  190ارتفعت من 

% 21.8التطويريـة  و الرأسماليةنسبة النمو السنوي في النفقات قد بلغت و ).11انظر، الجدول(

  .خلال فترة الدراسة

إن  التطويريـة الا و لكن بالرغم من هذا التطور الملحوظ في حجم النفقات الرأسماليةو 

لكن بالنسبة لاتجاه حصة و .العام خلال فترة الدراسة الإنفاقمن حجم % 28حصتها لم تزد عن 

الارتفاع حيـث  إلى  هذه الحصة اتجهتالعام فقد  الإنفاقالتطويري من حجم و الرأسمالي الإنفاق

إلـى   1996عـام  % 26.6العام للسلطة الوطنية الفلسـطينية مـن    الإنفاقحصتها من  ارتفعت

المعلنة لسياسة النفقات  الأهدافهذا يأتي انسجاماً مع و ).11جدول, انظر(, 2001عام % 32.2

 ,الوطنية الفلسطينية في خطاب الموازنة العامة لها لسنوات مختلفـة ة  السلط أقرتهاالعامة التي 

التطـويري للسـلطة الوطنيـة    و الرأسمالي الإنفاقالتي قررت فيها عزمها على زيادة حصة و

  .بشكل تدريجي ةالفلسطيني

التطويري خـلال  و مجموع ما تم توجيهه من مبالغ للإنفاق الرأسماليإلى  نظر إذا أما 

 ,2001 – 1996مليار دولار خلال الفتـرة مـن    2هذا المبلغ زاد عن إن  يلاحظسة فترة الدرا

مقارنـة   1996الاستثمار العام للسلطة الوطنية الفلسـطينية بعـد سـنة     أهميةبالتالي تزايدت و
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الدول المانحة بتطوير البنيـة  و الفلسطينية ةالوطنيذلك لتزايد اهتمام السلطة و ,بالفترات السابقة

, مكحول(, 2001عام % 20إلى  1996عام % 16إذ زادت حصة الاستثمار العام من  ,التحتية

% 10هذه النسبة مرتفعة جدا مقارنة بالمعدل العالمي الـذي لا يزيـد عـن    و ).30ص, 2002

المساعدات التي قدمتها الدول المانحـة  إلى  يعود ذلك  بشكل كبيرو ).31ص, 2003, مكحول(

حيث أجـرت السـلطة الوطنيـة    . التحتية خلال الفترة قيد الدراسة البنى وإقامة لدعم الموازنة

 صندوق النقد الـدولي و ,البنك الدوليو الأمريكية رةاالإدالفلسطينية محادثات مع المسؤولين في 

السلبية لسياسة  الآثار لإنهاءذلك بهدف الحصول على الدعم اللازم و ممثلين عن الدول المانحةو

لتسـريع وصـول هـذه    و ,الفلسطينية الأراضيعلى  إسرائيلرضتها الحصار التي فو الإغلاق

كذلك للاستثمار في تمويل النشاطات التي تعمل على خلق الوظائف و ,الأموال من الدول المانحة

وضـع  و ,طوارئ قادمة محتملـة  أيللتعامل مع و ,لاستيعاب جزء من القوى العاملة الفلسطينية

اللازمـة   الأمـوال تسـريع الحصـول علـى هـذه     و الأموالواضحة للحصول على هذه  إلية

التطويريـة  و الرأسماليةالنفقات إن  )11(يظهر الجدول رقم و للاستثمارات على المدى الطويل

إلـى   1996مليون دولار عـام   190القروض قد ارتفعت من و الممولة من المعونات الخارجية

  .2001مليون دولار عام  400

  التصنيف الوظيفي  2.2.1.4

صد بالتصنيف الوظيفي تصنيف جميع النفقات العامة ثم تبويبهـا فـي مجموعـات    ويق

ص , 1997, دراز(, متجانسة بحيث تخصص كل مجموعة لوظيفة معينة من وظـائف الدولـة  

الخـدمات  (, ثـلاث مجموعـات  إلـى   سيتم تصنيف النفقات العامة الفلسطينية وظيفيـاً و ).53

  ).تنمية الاقتصاديةال, النظام الداخليو الامن, الاجتماعية

  الخدمات الاجتماعية -1

الخدمات الاجتماعية استحوذت على الحصة الكبرى من إن إلى  ) 13(يشير جدول رقم 

% 41إلـى   %36النفقات العامة حيث تراوحت حصتها من النفقات العامة الفلسطينية ما بـين  

وزارات التي تندرج تحـت  العدد الكبير من الإلى  يعود السبب في ذلكو ,خلال سنوات الدراسة
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وزارة التعلـيم  , وزارة الشؤون الاجتماعية, وزارة الصحة, التعليمو هذا البند مثل وزارة التربية

مـن  % 36التعليم التي زادت حصـتها عـن   و من أهم هذه الوزارات وزارة التربيةو .العالي

الحجـم  إلى  ذلك يرجعو من مجموع النفقات الجارية% 16على اكثر من و الخدمات الاجتماعية

الاجور فـي  و التعليم من حيث عدد الوظائف فيها حيث شكلت الراواتبو الكبير لوزارة التربية

يعود السبب في الارتفاع و .من مجموع نفقاتها الجارية% 92) 1998(هذه الوزارة في موازنة 

 ـ  إن إلى  في حصة الخدمات الاجتماعية  حيةالسلطة الوطنية الفلسطينية قد ورثـت خـدمات ص

تركـز معظمهـا فـي    و ,لكنها متدنية النوعيةو شؤون اجتماعية حكومية منتشرة كماًو تعليميةو

ذلـك لـم تفـي    إلـى   بالاضافة, )البلدات الكبرىو المدن الرئيسية(, التجمعات السكانية الكبيرة

اً لذلك تم سد بعض العجز الذي كان قائم, الخدمات الاجتماعية الحكومية احتياجات المجتمع منها

  . الفلسطينية للأراضي الإسرائيليالاحتلال  أبان

هذا ينسجم مع ما حددته السلطة الوطنية الفلسطينية من أهداف في خطـاب الموازنـة   و

مـن  و ,ضرورة توفير قدر كافي من الموارد لتطوير المـوارد البشـرية  إلى  العامة الذي اشار

إلـى   التطـوير يـؤدي  و البحثو دريبالتو الرعاية الصحيةو الانفاق على التعليمإن  المعروف

مراكمة رأس المال البشري والمعرفة العلمية ذات الاهمية القصوى في احداث ديمومة التنميـة  

  .الاجتماعية الشاملةو الاقتصادية

  التنمية الاقتصادية -2

 الإنفـاق بند التنمية الاقتصادية حيث بلغ متوسط حصتها مـن   الأخيرةيأتي في المرتبة 

هذا يأتى انسجاما مع ما حددته السلطة الوطنية الفلسطينية فـي  و ,لال فترة الدراسةخ% 4العام 

دور السلطة الوطنية الفلسطينية يرتكز علـى عـدم   إن إلى  الذي أشارو خطاب الموازنة العامة

يقتصر على تهيئة المناخ الملائـم لعمـل القطـاع الخـاص     و التدخل في النشاطات الاقتصادية

البنية  إقامةلذا فان دور السلطة الفلسطينية يقتصر على , التنميةو ي الاستثمارللاضطلاع بدوره ف

  .القانوني الملائم لنشاط القطاع الخاص الإطارتوفير و التحتية
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  النظام الداخليو الأمنبند  -3

الذي جاءت  حصـته  و النظام الداخليو الأمنالبند الثاني من النفقات العامة هو بند  أما

النظام الداخلي ارتفاعاً ملحوظـاً  و الأمنقد حقق بند و .الثانية بعد النفقات الاجتماعيةفي المرتبة 

من حجم % 35أكثر من إلى  1996عام % 26.2في حصته من النفقات العامة حيث ارتفع من 

  )13جدول , انظر(، 2000العام عام  الإنفاق

يث عانـت المنـاطق   ح, الاقتصادي السائدو الوضع السياسيإلى  يعزى ذلكإن  يمكنو

بالاتفاقيات من قبـل الجانـب    مالالتزاخاصة في ظل عد , الفلسطينية من أجواء سياسية ساخنة

زيـادة حجـم   إلى  ما دفع بالسلطة الفلسطينية, الأمر الذي ساهم في زيادة حدة التوتر الإسرائيلي

لسـلطة الوطنيـة   مبرراً هاماً ل الأمنمن ناحية أخرى شكلت قوات و ,حفظ النظامو الأمنقوات 

ذلك الوضع إلى  أضف, الفلسطينية في القدرة على عودة بعض المبعدين الفلسطينيين في الشتات

 بشـكل مباشـر  و ما نجم عنه من ارتفاع كبير في معدلات البطالة سـاهم و الاقتصادي المتردي

ت ان الدخول في هذا الجهاز لا يتطلب مهـارا و قوي في زيادة حجم القطاع العسكري  خاصةو

% 90النظام الـداخلي  و الامن من بند الأمنو او كفاءات عالية، وقد بلغت حصة قوات الشرطة

العدالـة  و الـدفاع و الانفاق على الامنإن إلى  هنا لابد من الاشارةو .رواتبو اجور% 75منها 

تحقيـق  و ممارسة العملية الانتاجيـة  و يساعد في خلق المناخ المناسب لاستثمار القطاع الخاص

  .لات نمو اقتصاديةمعد

 التي اشارتو سياسة نفقاتها العامةو وهذا ينسجم مع توجهات السلطة الوطنية الفلسطينية

  .النظام الداخلي في الاراضي الفلسطينيةو ضرورة توفير الامنإلى 

  مدى ملائمة سياسة النفقات العامة لتحقيق هدف زيادة القـدرة الاسـتيعابية للاقتصـاد     3.4

    .سطينيالفل          

تكون واضحة ومباشـرة إذا  إن  حجم الاستخدام يمكنو العلاقة بين الإنفاق الحكومي إن

توسيع قاعدة الإنتاج المحلي التـي  و كان هذا الإنفاق موجهاً لحفز القطاع الخاص على الاستثمار
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 يتحقق ذلك إذا وجه الإنفاق العامو ,)124ص , 1998, القيسي(, توفر فرص عمل للقوى العاملة

 النقـل و ,الـري و ,الكهربـاء و مشـاريع الطاقـة  , الاستثمار في البنية التحتية المادية مثلإلى 

البنيـة  إضافة إلى  .تخفض تكلفتهو التي تعتبر بمثابة المدخلات لدعم الاستثمارو ,المواصلاتو

خـاطرة  المو البيئة القانونية التي تقلل من روح التردد الناجمة عن عدم اليقينو التحتية المؤسسية

حيث يتأثر . توفر المناخ المناسب لاستثمار القطاع الخاصو ,التي قد تؤثر على قرار الاستثمار

 بما في ذلك سن الأنظمة, أنشطتهاو البيئة الاستثمارية بما تملكه الدولة من مؤسساتو الاستثمار

لقطـاع  علاقتهـا مـع ا  و فرض النظام العام وممارسة هذه المؤسساتو ,تطبيقهاو ,التشريعاتو

ص , 1998, ملحـيس (, تسعى إليهـا و القطاعية التي تضعهاو السياسات الاقتصاديةو ,الخاص

244.(  

مدى ملائمة سياسة النفقات العامة للسـلطة الوطنيـة   إلى  سيتم التطرق في هذا المبحث

للتحقق من ذلك سـنقوم  و ,الفلسطينية لتحقيق هدف زيادة القدرة الاستيعابية للاقتصاد الفلسطيني

 ,الإجراءات المنبثقـة عنهـا  و تتبع الآثار المترتبة على اعتماد سياسة النفقات العامة الفلسطينيةب

تطوير قاعدة الإنتاج المحلي التي توفر فـرص العمـل  للقـوى العاملـة     و أثرها على تنميةو

  .الفلسطينية

م ظل القطاع العام الفلسطيني جزءا من إدارة سلطات الاحتلال الإسـرائيلي منـذ العـا   

قطاع و وقد هدفت سياسة النفقات العامة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية, 1967

 .مهمشاً وسوقاً استهلاكية للمنتجات الإسرائيليةو جعل الاقتصاد الفلسطيني اقتصادا تابعاًإلى  غزة

لحد الأدنـى  لتحقيق ذلك اتخذت سلطات الاحتلال سياسة نفقات عامة تقشفية بحيث لم تقدم إلا او

كما أنها , بحيث لم تواكب النمو السكاني, )الصحةو التعليم(من خدمات البنية التحتية الاجتماعية 

 الميـاة و بخاصة في مجـالات الطاقـة  و ,عملت على تدمير البنية التحتية الاقتصادية الفلسطينية

وسـع الاسـتيطاني   خدمـة الت إلى  الاتصالات، ووجهت معظم نفقاتها العامة على البنية التحتيةو

بذلك أصبحت البنى التحتية للاقتصاد الفلسطيني في و .اليهودي في الأراضي الفلسطينية المحتلة

ص , 2001, عبد الـرازق (, غير قادرة على تلبية متطلبات التنمية الفلسطينيةو ,حالة من التأخر

32.(  
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دارة القطـاع  انتقلت صـلاحيات إ , 1994وبعد تأسيس السلطة الوطنية الفلسطينية سنة 

أصـبح بالامكـان رسـم    و أصبح القطاع العام يدار بحكومة فلسـطينية و .العام الفلسطيني إليها

السياسات المتعلقة بالقطاع العام ومن ضمنها سياسة النفقات العامة لخدمـة الأهـداف التنمويـة    

ر الاقتصاد إعادة اعماإلى  في هذا الإطار سعت السلطة الوطنية الفلسطينيةو .للشعب الفلسطيني

 ,البيئـة القانونيـة  و ,تطوير الهياكل الادراية المؤسسـاتية و الفلسطيني من خلال بناء المؤسسات

  .تحديث البنية التحتية المادية الملائمة لعمل القطاع الخاص الفلسطينيو

التـي  و القـانوني و المؤسسيو لأهم أعمال البنى التحتية بشقيها المادي سيتم استعراض

  .ة الوطنية الفلسطينيةأقامتها السلط

  البنية التحتية  1.3.4

الوطنية الفلسطينية فـي المجـال الاقتصـادي     السلطةإن من أهم التحديات التي تواجه 

تحسين البيئة الاستثمارية التي تحفز القطاع الخاص على زيادة الاستثمار بما يضـمن تعزيـز   

ج المحلي التي توفر فرص العمل للقـوى  توسيع قاعدة الإنتاو القدرة الذاتية للاقتصاد الفلسطيني

  .العاملة الفلسطينية

ولهذا الغرض قامت السلطة الوطنية الفلسطينية بزيادة استثماراتها فـي مجـال البنيـة    

حيث بلغ مجموع ما انفق علـى  . التحتية لتوفير البيئة الاستثمارية الملائمة لعمل القطاع الخاص

ذلك إلى  يضافو ,2000 – 1996لار خلال الفترة ما بين بليون دو 1.23البنية التحتية المادية 

مليـون   259البناء المؤسسـي  و ,بليون دولار 516ما استثمر في تطوير الخدمات الاجتماعية 

الاجتماعي ما يزيد عـن  و بذلك يبلغ ما انفق على الخدمات البنية التحتية بشقيها الماديو .دولار

بـذلك  و ).13ص, 2002, 8عدد , المراقب الاقتصادي( ,بليون دولار خلال فترة قيد الدراسة 2

فقد ارتفعت الاستثمارات السنوية في مشاريع البنية التحتية بأكثر من أربعة أضعاف عما كانـت  

  ).22ص, 2003, مكحول(, م 1994علية في العام 
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إلـى   سارعت السلطة الوطنية الفلسـطينية , ولتسريع وتيرة تطوير خدمات البنية التحتية

 استعراضفيما يلي و ,الكهرباء في غزةو ,مثل الاتصالات في الضفة الغربية, ص بعضهاتخصي

  .لأهم الإنجازات التي حققتها السلطة الوطنية الفلسطينية في مجال البنية التحتية المادية

 الطاقة والكهرباء -1

هناك جهود حثيثة لتأسيس شركة أخرى في الضـفة  و ,تم تأسيس شركة كهرباء فلسطين

مليون دولار حتى نهاية عـام    110.4هذا وقد بلغ مجموع ما انفق على خدمات الطاقة , غربيةال

  ).17ص  2002, 3عدد , المراقب الاقتصادي(,  2000

إيصـال الكهربـاء للعديـد مـن     و ,وشمل ذلك إعادة تأهيل العديد من شبكات الكهرباء

  .الصناعيةو المناطق الريفية

  الاتصالات  -2

لوطنية الفلسطينية احتكاراً لتقديم خدمات الاتصالات الفلسـطينية مدتـه   منحت السلطة ا

تشير بيانـات شـركة الاتصـالات    و عشر سنوات للهاتف الثابت وخمس سنوات للهاتف النقال

 83.261فقد ارتفـع مـن   , بصورة واضحة 1997زيادة إعداد الهاتف منذ العام إلى  الفلسطينية

أي بزيـادة قـدرها   , 2000لف خطاً هاتفياً مع نهاية عام أ 272.212إلى  1997ألف في العام 

إلـى   أنها استطاعت إيصال الخدمة الثابتةإلى  كما تشير بيانات الاتصالات الفلسطينية, 225%

  ).8ص , 2002, 8عدد , المراقب الاقتصادى(,من السكان الفلسطينيين % 96

  المواصلات و الطرق -3

طرق واسعة في الضفة الغربية وقطـاع غـزة    عملت سلطات الاحتلال على بناء شبكة

بحيث أصـبحت  , بينما أهملت الطرق التي يستخدمها الفلسطينيون, لخدمة التجمعات الاستيطانية

إعـادة تأهيـل   و شق الطـرق إلى  ونظرا لذلك سارعت السلطة الوطنية الفلسطينية, غير مؤهلة

عن  1999في نهاية عام % 226بـ هناك زيادة في الطرق إن  تشير التقديراتو ,الطرق القائمة
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مليـون دولار   138.8المواصلات حوالي و قد بلغ ما تم إنفاقه على الطرقو هذا. 1997العام 

  ).8ص , 2002, 8عدد , المراقب الاقتصادي(, 2001حتى نهاية عام 

  والصرف الصحي  المياه -4

حيث وافقـت  , هالمياتجمعا ريفيا ملحقة بخدمات  386كان هنالك  2000مع نهاية عام 

, المشتركة المياهقدمتها السلطة الوطنية الفلسطينية للجنة  44أصلمشروع من  13إسرائيل على 

مـن الأسـر فـي    % 39.3ارتباط إلى  أما فيما يتعلق بخدمات الصرف الصحي فتشير البيانات

 أهيلعادة تإوقد قدر ما انفق على , 2000الضفة الغربية بأنظمة الصرف الصحي في نهاية عام 

, 2000مليون دولار حتى نهاية عام 496الصرف الصحي بحوالي و للمياهتطوير البنية التحتية و

  ).9ص, 2002, الاقتصاديالمراقب (

  البنية التحتية المؤسسية 2.3.4

حفـز  إلـى   عملت السلطة الوطنية الفلسطينية على تنشيط العديد من المؤسسات الهادفة

واتحاد الغرف , وهيئة تشجيع الاستثمار, ة مثل اتحاد الصناعاتالاستثمار في المناطق الفلسطيني

فيما يلـي نسـتعرض أهـم    و .المقاييسو ومؤسسة المواصفات, الزراعيةو الصناعيةو التجارية

  .المؤسسات التي انشاتها السلطة الوطنية الفلسطينية بهدف حفز الاستثمار في المناطق الفلسطينية

  الاتحادات الصناعية التخصصية  -1

تشـكيل  إلـى   ممثلة بوزارة الصناعة 1996قامت السلطة الوطنية الفلسطينية في العام 

اتحادات صناعية تخصصية تضم في عضويتها الصناعيين من ذوي الاختصـاص  حيـث تـم    

تبعها اتحادات صناعية تخصصية أخرى , الدوائيةو تأسيس اتحادات لكل من الصناعات الغذائية

 ,البلاسـتيكية و ,الكيماويةو ,الدوائيةو ,الصناعات الغذائية: هيفرعا صناعيا تخصصيا و 15في 

 الكرتـون و صناعة الـورق و ,الملابسو صناعة النسيجو ,الأحذيةو الجلودو ,الرخامو الحجرو

الصـناعات  و ,صناعة الإعـلان و ,صناعة أنظمة المعلوماتو ,الصناعات التقليديةو ,الطباعةو
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قد بلـغ عـدد الاتحـادات    و هذا. الصناعات الخشبية, دسيةالهنو والصناعات المعدنية, الإنشائية

  .1996اتحادا منذ عام  21المسجلة 

 إعـداد الدراسـات  و تحسين القطاع الصناعي الفلسطينيو وتعنى هذه الاتحادات بتطوير

توفير المعلومات التي تساعد هذه الصـناعات علـى اتخـاذ القـرارات الخاصـة      و ,الأبحاثو

  .لإنتاجاو التسويقو بالاستثمار

  الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية  -2

اقر مجلس الوزراء تشكيل الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية تشكيل لجنة من رؤسـاء  

ويمكن تلخـيص  . 28/5/1999الاتحادات الصناعية لمتابعة التنفيذ مع القطاع الصناعي بتاريخ 

تحسـين  و تطـوير و المساهمة في إقامة: أهم أهداف الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية بما يلي

تنفيذ الاتفاقيـات  و المشاركة في صياغةو ,أوضاع الاتحادات الصناعية التخصصية في فلسطين

 ,الأنظمـة الدوليـة  و تنظيم القطاع الصناعي الفلسطيني بما يـتلائم و تأهيلو ,الدوليةو الإقليمية

وإعداد , المتعلقة بالقطاع الصناعي التشريعاتو القوانينو ,المشاركة في رسم السياسات العامةو

الصـناعة  و ,توفير المعلومات للمساهمة في التنمية الاقتصادية بشكل عامو الأبحاثو الدراسات

المؤسسات الأهلية بمـا يخـدم   و الخاصو التنسيق مع مؤسسات القطاعيين العامو ,بشكل خاص

  .التنمية الاقتصادية في فلسطين

   المؤسسة المواصفات والمقاييس  -3

ارتفاع حدة المنافسـة  و ,أدى ازدياد وعي المستهلكين لجودة ومواصفات السلع من جهة

حفز المؤسسات الحكومية ذات العلاقة بالعمل إلى  ,العالمية من جهة أخرىو في الأسواق المحلية

أنشـات  , في هـذا السـياق  و ,متابعة تطبيقهاو ترويجها بين المنتجينو على إصدار المواصفات

: المقاييس للعمل على تحقيق الأهـداف التاليـة  و طنية الفلسطينية مؤسسة المواصفاتالسلطة الو

ورفع مستوى جـودة  , المحافظة عليهاو وحماية البيئة الفلسطينية, سلامة المستهلكو حماية صحة

التنميـة  و المساهمة في دعم الاقتصاد الـوطني و ,الصناعات الفلسطينية وزيادة قدرتها التنافسية
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فإنها نجحت في تحقيق العديد من الإنجازات , على الرغم من حداثة عمر المؤسسةو .ةالاقتصادي

الأغذيـة  و خاصة الإنشاءات, مواصفة مختلفة في المجلات الصناعية 622أنه تم اعتماد : أهمها

 أولويـات كما عملت علـى تـأمين   , مواصفة مختلفة تعمل المؤسسة في إطارها 800 أصلمن 

مختبرا موزعة في الضـفة   19اعتمدت و ,غير الرسميةو جاهات الرسميةالمواصفات لجميع الات

المنشآت للحصول علـى علامـة   و كما استطاعت تأهيل عدد من المصانع, قطاع غزةو الغربية

 ,هي تتضمن مطابقة المنتجات المحلية الفلسطينية للمواصـفات الفلسـطينية  , الجودة الفلسطينية

يسهل تطوير المنتجات  الأمرهذا و .مؤسسة فلسطينيةمصنعاً و 130أصدرت شهادات جودة لو

بالتالي فتح أسواق جديدة أمـام المنتجـات   و يجعلها مؤهلة لدخول الأسواق العالميةو الفلسطينية

  .الفلسطينية

  التجارة و غرف الصناعة -4

المحافظـات  و الزراعية في العديـد مـن المـدن   و الصناعيةو تنتشر الغرف التجارية

د لعبت هذه الغرف دوراً مميزاً قبل تشكيل مؤسسات السلطة الوطنية الفلسـطينية  قو ,الفلسطينية

إصدار شهادات المنشأ للمنتجات الفلسطينية المعـدة للتصـدير للـدول    : في مجالات عدة أهمها

التـدريب لأعضـائها فـي    و التوعيـة و كما قدمت هذه الغرف العديد من الاستشارات. العربية

  .مارالاستثو مجالات التجارة

و قد ازدادت وتيرة نشاط هذه الغرف بعد تشكيل السلطة الوطنية الفلسطينية في مجالات 

 بهـدف تحديـد  , إعداد الدراسات التشخيصية لبعض الفروع الصناعيةو الاستشاراتو التدريب

كما قامت بتوقيع العديد من الاتفاقيات مع غـرف تجاريـة فـي دول    , تحسين قدرتها التنافسيةو

  ).12ص , 2001, الرازق عبد(, أخرى

  هيئة تشجيع الاستثمار  -5

وقد انشات الهيئـة  . 1998لعام ) 1(أنشئت هيئة تشجيع الاستثمار بمقتضى القانون رقم 

  .بهدف تفعيل دور القانون في تنشيط الاستثمار في الأراضي الفلسطينية
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 ـ و تقيـيم السياسـات الاسـتثمارية   : تتلخص مهام الهيئة بما يلـي و   االإشـراف عليه

رفع التوصيات المناسبة لمجلس الوزراء لإجـراء  و ,الاضطلاع على مدى ملاءمتها مع الواقعو

الرقابـة  و ,فلسـطين إلـى   التعديلات على الحوافز الممنوحة للمستثمرين من اجل اسـتقطابهم 

إصدار الدليل الاستثماري السنوي الذي يتحدث و ,المستمرة على المشاريع المستفيدة من القانون

تسهيل إجراءات و خدمة المستثمرينإلى  وإقامة مركز خدمات يهدف, ستثمار في فلسطينعن الا

  ).14ص , 2002, مجدلاني(, الاستثمار في فلسطين

  .دوائر هيئة تشجيع الاستثمار -

  :تدير القضايا التاليةو تتشرف هذه الدائرة, دائرة العناية بالاستثمار -1

بحيث توفر لهم ما يحتاجونه من معلومات عـن  , نتوفير الدعم المعلوماتي لكافة المستثمري  .أ 

  .الأجهزةو البنية التحتيةو ,أسعار الأراضيو ,المواقعو المناخ الاستثماري

المشاكل التي قد و تذليل  العقباتو ,تقديم خدمة المتابعة الميدانية للاستثمار إثناء الإنشاء   .ب 

 .تواجه المستثمرين لاحقا

النتائج و ئرة مسئولة عن متابعة سير العملية الاستثماريةبعد قيام المشروع تبقى هذه الدا  .ج 

 ,التشـغيل  أثنـاء وتعني كذلك بالمشاكل التي قد تواجهها المشروعات , المشروع حققهاالتي 

 . حل هذه المشاكلو تقديم مقترحات لمواجهةو

  :تقوم هذه الدائرة بالمهام التاليةو ,دائرة الترويج -2

  . خارجياو ري داخلياتسويق فلسطين كبلد ومناخ استثما  .أ 

سواء التي على الصفحة الالكترونيـة أو المـواد   , إعداد المواد الترويجية بأحداث الوسائل   .ب 

 . المطبوعة

 .التسويقيةو تسويق القطاعات الاستثمارية المختلفة عبر المشاركة في المؤتمرات الترويجية   .ج 
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إعدادها مـن قبـل دائـرة    تقديمها بشكل علمي بعد و تسويق الفرص الاستثمارية المتوفرة   .د 

 . الدراساتو البحث

  :تقوم هذه الدائرة بالمهام التاليةو ,الدراساتو دائرة البحث -3

المتعلقـة بالسياسـات   و الإشراف على الدراسات التي تطلب من قبل مجلـس إدارة الهيئـة    .أ 

  الاستثمارية 

 .في فلسطين إخراج المعلومات الإحصائية التي تقدمها الهيئة من واقع الاستثمارو إعداد   .ب 

  :وتقوم هذه الدائرة بالمهام التالية, النافذة الاستثمارية -4

لحظة بـدء الاسـتثمار مـن حيـث     إلى  التعامل مع المستثمر منذ لحظة قراره بالاستثمار  .أ 

 مع الجهات المتخصصة الأخرى  الإجراءاتمتابعة و التراخيص

متابعتهـا  و رين من الخارجالتصاريح للمستثمو استقبال كافة الطلبات المتعلقة بالاقامات   .ب 

 . مع الجهات المعنية

الإشراف على السجل العام للاستثمار أو الذي يحتوي كل الاستثمارات المسجلة سـواء     .ج 

  .أو التشغيل, الإنشاء, كانت في طور الترخيص

  :تقوم هذه الدائرة بالمهام التاليةو ,دوائر الحوافز -5

توضـح رأسـمال الاسـتثمار    التي , ستثمارإصدار شهادة تأكيد الاو ,دراسة طلبات الحوافز  .أ 

 . والحوافز التي يستحقها وفقا لأحكام القانون, الحقيقي

 اتخاذ إجراءات الإعفاء الجمركي للموجودات الثابتة للاستثمار وفقا لأحكام القانون    .ب 

إعداد التقرير المالي لحجم  الاستثمار ورفع التوصيات المناسبة لمجلس الادراة بمـنح مـا      .ج 

 .من إعفاءات ضريبة يستحق
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  منجزات هيئة تشجيع الاستثمار  -

انعكاسـها  و نشاطها بالظروف السياسية المعقدة التي مرت بها الـبلاد و تأثر عمل الهيئة

العمليات الاستثمارية فـي  و ذلك مناخ الاستثمارفي  بما, المباشر على كافة القطاعات الاقتصادية

لأراضي الفلسطينية فقد تمكنت الهيئة من تحقيـق  رغم الظروف الصعبة التي تسود او .فلسطين

  ).20ص , 2002, مجدلاني(, منجزات ملموسة في الاتجاهات التالية

وخصوصـاً المـواد   , استكمال التجهيـزات الماديـة للهيئـة   و تجهيز مقرات الهيئةو تهيئة - 1

لعظمـى  تشغيل الغالبية او واستكمال, الصفحة الالكترونيةو ,المرئيةو ,الترويجية المطبوعة

  . من دوائر الهيئة

 الإنتـاج و ,وعـدد العمـال  , المـال  ورأس ,العناية بالاستثمارات الحالية من حيث التشغيل - 2

 كما يتم تقديم تقديم المساعدة للمستثمرين في تشخيص المشاكل التي يواجهونهـا . التصديرو

 .العمل على إيجاد الحلول لتلك المشاكلو

خصوصا المتصـلة بـالحوافز أو   و لقة من جانب الهيئةالبت في كافة الملفات التي كانت مع - 3

 .بالتراخيص أو لأية أسباب أخرى

إعداد مسـودة  و ,مثل قانون المدن الصناعية, المساهمة في سن القوانين المشجعة للاستثمار - 4

 ).43ص , 2003, مكحول(, مشروع قانون الشركات

 أجنبيـة و طراف مـع دول عربيـة  المتعددة الأو الثنائيةو توقيع عدد من الاتفاقيات الأحادية - 5

 إنشاءالمساهمة في و ,جميعها تدور حول ضمان الاستثمارو ,مؤسسات في مجال الاستثمارو

 .المناطق الصناعية

 . المناخ الاستثماري في فلسطينو إصدار الكتاب السنوي حول الاستثمار - 6

  العوامل المحددة لعمل هيئة تشجيع الاستثمار و المشكلات -
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 تـتلخص بـالاحتلال  و ,بعض العوامل الموضـوعية المحـددة لنشـاطها   تواجه الهيئة 

  ).32ص , 2002, مجدلاني(, ممارساته التي تضرب أي توجه تنموي اقتصادي فلسطينيو

البيئة القانونية في أي بلـد هـي مـن    ووالأمني  مما لا شك فيه بان الاستقرار السياسي

الباحثة عـن   الأمواللتدفق رؤوس و ,خارجيةالو العوامل الرئيسية لتشجيع الاستثمارات الداخلية

  .مأمونةو فرصة توظيف مجدية

لفلسطين هو واقع غير مستقر فانـه مهمـا كانـت     والأمني نظرا لأن الواقع السياسيو

عدم اليقـين  و والأمنية فانه لا يمكن مقارنتها بالمخاطر السياسية, مغريةو الحوافز المقدمة جذابة

  .الأساسيالمال  رأستهدد بضياع  التيو ,من التطورات اللاحقة

 تشير البيئة الاقتصادية المعاكسة لمخاطر كبيرة بالنسبة للاستثمارات في القطاعين العامو

 السـوق  وأوضاع الإنتاجالتنبؤ بظروف  إمكانيةتتزايد هذه المخاطر من جراء عدم و .الخاصو

. المعيقة لامكانيـة تطـوره  و الموجهة للاقتصاد الفلسطيني الإسرائيليةذلك في ظل السياسات و

مما يحدد تـوفير  , والمياه الأرضذلك تقييد سيطرة السلطة الوطنية الفلسطينية على إلى  يضاف

 .النمـو الاقتصـادي الحقيقـي    وإحداث تشجيع الاستثمارات لأغراضالموارد الطبيعية اللازمة 

لتي حجمت دورها المـأمول  ا الإسرائيليةعليه فان الهيئة تواجه تحديا مهما تمثل في السياسات و

  .الخارجيةو تحفيز الاستثمارات الداخليةو في تحقيق جهود التنمية الفلسطينية لتشجيع

  القانونيةالبنية  3.3.4 

الجهاز التنفيذي الذي يتولى تنفيذ و التشريعات السائدةو الأنظمةمن  القانونيةتتكون البنية 

ي يتولى حل النزاعات في حاله حـدوثها بـين   الجهاز القضائي الذو ,التشريعاتو الأنظمةهذه 

  ).50ص , 2002, مكحول(,الإنتاجيةالعملية  أطراف

فـي أنهـا تـنظم النشـاط      أهميتهاتنبع و ,تلعب التشريعات دوراً خاصاً في الاستثمارو

بما فـي  , الاقتصادية هبالا نشطذات العلاقة  الأطرافواجبات و بحيث تبين حقوق, الاقتصادي

لذلك فهي تلعب دورا أساسياً في تقليل روح التـردد الناجمـة   . الحكومةو لمستهلكاو ذلك المنتج
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فهـي توضـح شـروط    . التي قد تؤثر سلباً على قرار الاسـتثمار و المخاطرةو عن عدم اليقين

 الإنتـاج مواصفات و ,التصديرو الاستيرادو ,بدء العملو البيئةو ,الاستثمار من حيث التراخيص

تبين الضمانات التي يتمتع بها المشـروع مـن حيـث     أنهاكما . ستحقةالرسوم المو الضرائبو

الحوافز التي قد يتمتع بهـا  و إمكانية التظلم أمام المحاكمو ,الأرباحو المال رأستحويل و ,الملكية

  ).51ص , 2002, مكحول(, الاستثمار

ء إنشـا إلـى   في هذا السياق فقد سعت السلطة الفلسطينية منذ تسـلمها لصـلاحياتها  و 

فتم إنشاء جهاز الشرطة الفلسطينية ليضطلع بمهام . أجهزتها الحكومية للنهوض بوظائفها العامة

 السـلطات و كما تم إنشاء جهاز الخدمة المدنية للوزارات, حفظ النظام في مناطق السلطةو الأمن

ء كـذلك إنشـا  , المؤسسات الحكومية العامة الاضطلاع بمهام إدارة المجتمع المـدني و الهيئاتو

/ المجلس التشريعي الفلسطيني في أعقاب الانتخابات العامة التي جـرت فـي كـانون الثـاني    

وكان . كما تم إنشاء الجهاز القضائي الفلسطيني. الرقابةو للاضطلاع بمهام التشريع 1996/يناير

قد تم إنجـاز  و ,بداية التشريع الفلسطيني 1996لانتخاب المجلس التشريعي الفلسطيني في العام 

, قانون تشجيع الاستثمار فـي فلسـطين  : لعديد من القوانين التي تنظم  الحياة الاقتصادية أهمهاا

قـانون  و , قانون المصادر الطبيعيـة و ,قانون المواصفات والمقاييس, وقانون العمل الفلسطيني

 تنتظر العديـد مـن  و هذا. المياهوقانون سلطة , وقانون سلطة الطاقة, وقانون الزراعة, الصناعة

التـي تـنظم الحيـاة    و ,مشاريع القوانين للمصادقة عليها من قبل المجلس التشريعي الفلسطيني

  ).2002,المجلس التشريعي الفلسطيني(, الاقتصادية في فلسطين

بالتالي يزداد حجـم الاسـتثمار فـي    , هذا الأمر يقلل من روح التردد لدى المستثمرين 

المحلي التي توفر فـرص العمـل للقـوى العاملـة     تتسع قاعدة الإنتاج و الأراضي الفلسطينية

  .الفلسطينية

  أثر سياسة النفقات العامة في زيادة حجم الاستخدام في الاقتصاد الفلسطيني 4.4

نظراً لعدم توفر سلسلة زمنية كافية يمكن من خلالها اختبـار العلاقـة بـين النفقـات     

ليل اثـر سياسـة النفقـات العامـة     حجم الاستخدام في الاقتصاد الفلسطيني سيتم تحو الحكومية
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مقارنـة بعـض   و الفلسطينية على حجم الاستخدام في الاقتصاد الفلسطيني بناءاً علـى تحليـل  

  .المؤشرات الاقتصادية المتوفرة

 الأراضـي إلـى   بعد عودة السلطة الوطنيـة الفلسـطينية  و انهإلى  الإشارةهنا يمكننا و

طنية الفلسطينية بممارسة سياسة نفقات عامة هادفة بدأت السلطة الو, 1994الفلسطينية في العام 

تسـريع  و النهوض بالواقع الاقتصـادي الفلسـطيني  إلى  ضمن خطط محددة تسعى من خلالها

  .الأهدافالعام نحو تحقيق هذه  الإنفاقمن خلال توجيه , عمليات النمو

وض بالوظائف الحكومية للنه أجهزتهافمنذ تسلم السلطة الوطنية الفلسطينية قامت بإنشاء 

لـم  و ,المدنيـة العسـكرية   أجهزتهافي  العديد من العاملينلهذا الغرض قامت بتشغيل و ,العامة

بل تضاعفت الأهمية النسـبية  , على الزيادة المطلقة في عدد الموظفين الحكوميين الأمريقتصر 

 أن نشـأة القطـاع الحكـومي   و خصوصاًو ,العمل صوتوفير فر للقطاع الحكومي في التشغيل

بسـبب  , الفلسطيني تزامنت مع انحسار كبير في فرص العمل المتاحة أمام العمالة الفلسـطينية 

الحصـار علـى منـاطق السـلطة الوطنيـة      و الإغلاقفرض و الإسرائيليسوق العمل  إغلاق

زاد مـن معـدل    الأمرهذا , مما اثر سلبا على القدرة التشغيلية للاقتصاد الفلسطيني, الفلسطينية

عاملاً عـام   ألف 81حيث بلغ عدد العاملين الفلسطينيين, القطاع الحكومي الفلسطينيالتشغيل في 

 نشاشـيبي (, من مجموع العاملين الفلسطينيين لسوق العمل الفلسـطيني % 23قد شكلوا و 1996

قد ظل هذا العدد ينمو باضطراد حيث بلغ معدل نمـوه السـنوي   و ).27ص, 1998, وآخرون

حيث ارتفع عدد العاملين في القطـاع الحكـومي   , سنوياً% 9.6 )  2001–1996(خلال الفترة 

من مجموع العاملين في سوق العمل % 26قد شكلوا و عاملا ألف 119) 2001(الفلسطيني عام 

أما بالنسبة لمعدل الزيادة السنوية المطلقة في عدد العاملين في القطاع الحكومي فقـد  . الفلسطيني

الزيـادة  إلـى   نظر وإذا). 31ص, 2002, موسى, د الكريمعب(, ألف عاملا سنويا 6.33بلغت 

عـاملاً   ألف161التي بلغت و 2001 – 1996المطلقة في عدد العاملين خلال نفس الفترة عام 

مـا  إن  أي, عاملا منهم عمل في القطاع الحكومي الفلسطيني خلال نفـس الفتـرة   ألف 38فان 

ين خلال هذه الفترة تم استيعابهم في القطاع من الزيادة في عدد العاملين الفلسطيني% 25يقارب 

  .العام
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السلطة الوطنية الفلسطينية إن إلى  ترجع هذه النسبة المرتفعة للتشغيل في القطاع العامو

اضطرت لانتهاج سياسة التوظيف العام رغبة منها في معالجة مشكلة البطالة في ظل الظـروف  

هذا الأمر قلل من حـدة البطالـة فـي    , فلسطينيلا يزال يمر بها الاقتصاد الو الصعبة التي مر

قدرة السلطة الفلسطينية على الاستمرار فـي اعتمـاد   إن  الا. منع تفاقمهاو الفلسطينية الأراضي

الزيادة في حجم القـوى العاملـة الفلسـطينية    إن إلى  مثل هذا التوجه قد تكون محدودة بالنظر

السـلطة الوطنيـة    دعاهذا ما و ).37ص, 2002, مكحول(, عاملاً ألف 35-30يتراوح ما بين 

لتحفيز القطـاع   إنفاقهازيادة إلى  الاستعاضة عن التوظيف بالقطاع العام بالتوجهإلى  الفلسطينية

لهـذا  و الخاص على الاستثمار حتى يتمكن من استيعاب الزيادة في القوى العاملـة الفلسـطينية  

 إعـادة مـن  % 4بنحو  بأقل 1998نة مواز مشروعفي  والأجور الغرض تم تقييد بند الرواتب

تجميـد التوظيـف   إلـى   ما يعني اتجاه السلطة الوطنية الفلسـطينية , 1997تقدير موازنة عام 

 للقوى العاملة توفير فرص العملوالتركيز على حفز القطاع الخاص على الاستثمار و الحكومي

التوظيـف العـام لحـل     الاعتماد على أي, بخلاف ما حصل خلال السنوات السابقة, الفلسطينية

  .مشكلة البطالة

هو النفقات الاستثمارية التي شملت مشاريع و ,أما بالنسبة للشق الآخر من النفقات العامة

بنـاء المـدن   و الاتصـالات و شـق الطـرق  و والمياه البنية التحتية المادية مثل مشاريع الطاقة

التـي  و القانونيةو البنى المؤسساتيةالتي شملت و البنى التحتية غير الماديةإضافة إلى  .الصناعية

توسـيع  و تحسين البيئة الاستثمارية  التي تحفز القطاع الخاص على زيادة الاستثمارإلى  تهدف

فقد تطورت هذه النفقات . المحلي التي توفر فرص العمل للقوى العاملة الفلسطينية الإنتاجقاعدة 

قد شكلت حصتها من و ,%21.8بلغ بشكل ملحوظ خلال فترة الدراسة حيث نمت بمعدل سنوي 

 للإنفـاق اذ زاد ما خصـص   ). 11جدول , انظر(, خلال فترة الدراسة% 28.7النفقات العامة 

 438إلـى   1996مليـون دولار عـام     190الاجتماعي من و على البنية التحتية بشقها المادي

فقات تم تمويلهـا  معظم هذه النإن  جدير بالذكرو ).11أنظر، جدول (, 2001مليون دولار عام 

قد هدفت هذه و .الضريبية الإيراداتليس من و بشكل شبه كامل من خلال معونات الدول المانحة

 الإنفـاق إن  فمـن المعـروف  . تراكمهـا و الرأسـمالية زيادة الموجودات و دعمإلى  المشاريع
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 ـ و له البيئة ويهيئ الاستثماري يعمل على تقليل تكاليف الاستثمار ممـا  , وهالمناخ المناسـب لنم

, فـوزي (, يستتبع ذلك زيادة في حجم الاستخدام على مستوى الاقتصادو يزيد من حجمهو يحفزه

  ).158ص, 1971

التحتية خلال فترة الدراسة قد أزال  على البنى الإنفاقإن  القول يمكنفي هذا المستوى و

 وإمداد ات الطرقالعديد من شبك إنشاءمن خلال , العديد من العقبات أمام نمو الاستثمار الخاص

 تحديث البنية التحتيـة المؤسسـاتية  و الاتصالاتو ,والمياه العديد من المناطق بالطاقة الكهربائية

  .القانونيةو

لكـن  و .لكن من حيث اثر ذلك على حجم الاستخدام فلا تتوفر البيانات الكافية عن ذلكو

, ينية خلال سـنوات الدراسـة  الفلسط الأراضيالاستثمار في  أهميةتزايد إلى  هنا الإشارة يمكن

 بالأسـعار قطاع غزة و بليون دولار في كل من الضفة الغربية 9.4حيث بلغ مجموع ما استثمر 

  ). 31ص, 2003, مكحول(, 1997الثابتة لسنة 

 1996خلال السنوات  الإجماليمن الناتج المحلي % 37.3 الرأسماليقد شكل التكوين و

بلغ متوسط الاستثمارات مـن   إذ, ارنة بالمستويات العالميةهذه النسبة مرتفعة جدا مقو ,2001 –

, فـي دول الـدخل المرتفـع   % 24و ,في دول الدخل المنخفض% 22 الإجماليالناتج المحلي 

 2001العـام  إلـى   1996قد حقق الاقتصاد الفلسطيني منذ العـام  و ).7ص, 2003, مكحول(

سنويا كمعدل سـنوي خـلال    %9.3ى إل تصل الإجماليمعدلات نمو حقيقية في الناتج المحلي 

قطاع غزة مـن  و ارتفع حجم التشغيل داخل الاقتصاد المحلي في الضفة الغربيةو ,الفترة المعنية

  ). 6جدول , انظر(, 2001الف عاملا عام  514إلى  1996الف عاملا عام  335

زيادة في ما تبعه من و الإجماليالناتج المحلي إلى  يمكن تفسير ارتفاع نسبة الاستثمارو

ما احدث زيادة كبيرة , التفاؤل التي رافقت العملية السلمية أجواءإلى  التشغيل في القطاع الخاص

الاستثمار العام للسلطة الوطنيـة  إضافة إلى  خاصة في مجال البناء, في استثمار القطاع الخاص

تثمار العام تزايـدا  حيث شهد الاس.  تحديث البنية التحتية الفلسطينيةإلى  الذي وجهو الفلسطينية

كما تزايدت اهمية % 10اذا بلغ متوسط نمو الاستثمار العام الحقيقي , 1996مضطردا منذ العام 
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الـدول  و ذلك لتزايد اهتمـام السـلطة  و مقارنة بالفترات السابقة 1996الاستثمار العام بعد عام 

% 20إلى  1996عام  %16اذا  زادت حصة الاستثمار العام من . المانحة بتطوير البنى التحتية

هذه نسبة مرتفعة جدا مقارنة بالمعدل العالمي الـذي لا  و ,من حجم الاستثمار الكلي 2000عام 

  ).8ص , 2003, مكحول(، %10يزيد عن 

الاستثمار العام للسلطة الوطنية الفلسطينية يعد سبباً رئيسـياً فـي زيـادة    إن  هذا يعنيو

ما تبعه من زيادة في القدرة الاسـتيعابية للاقتصـاد   و  الفلسطينية الأراضيفي  الاستثمار أهمية

  .الفلسطيني خلال سنوات الدراسة

قدرة السلطة الفلسطينية في مجال سياسة النفقات العامة بقيت محدودة نتيجة للقيود إن  إلا

حيـث  , من جهة أخرى الإسرائيليممارسات الاحتلال و التي فرضتها اتفاقيات المرحلة الانتقالية

الاستثماري العـام لتطـوير     بالإنفاقم استعادة سلطة اتخاذ القرار الاقتصادي بشان القيام لم تت

 )جو ب(البنية التحتية في المناطق التي لم تستعيد السيطرة الكاملة عليها في المناطق المصـنفة  

 .الإسرائيليدون موافقة الجانب 
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  الفصل الخامس
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  الفصل الخامس

  النتائج والتوصيات

  النتائج التي توصلت إليها الدراسة  1.5

التعرف على دور السياسة المالية المتبعـة مـن قبـل السـلطة     إلى  هدفت هذه الدراسة

  .الفلسطينية في زيادة القدرة الاستيعابية للاقتصاد الفلسطيني

بدأت هذه الدراسة بدراسة القدرة الاستيعابية للاقتصاد الفلسطيني على المستوى الكلـي  

ثلاثـة فتـرات،   إلى  وتم تقسيم هذه الفترة 2001العام إلى  1968الفترة الممتدة من العام خلال 

  ).2001–1996(، )1996–1987(، )1987–1968(وهي كالآتي، 

وقد بينت الدراسة انخفاض القدرة الاستيعابية للاقتصاد الفلسطيني في الفترة الأولى التي 

مـن حجـم   % 20.7ستيعابية خلال هذه الفترة ، حيث بلغت القدرة الا)1987–1968(تمتد من 

من بين كل مئة شخص دخلوا سوق العمل خلال هذه الفترة وجـد  إن  القوى العاملة، وهذا يعني

 يذهبواإن  شخصاً فرصة عمل في سوق العمل الفلسطيني، أما بالنسبة للباقي فإما 20ما يقارب 

  .العاطلين عن العملالعمل في سوق العمل الإسرائيلي أو ينضموا لصفوف إلى 

، فقد بلغت القـدرة الاسـتيعابية   )1996–1987(أما الفترة الثانية والتي تمتد من العام 

من بـين  إن  من حجم القوى العاملة خلال هذه الفترة، وهذا يعني% 75.7للاقتصاد الفلسطيني 

في شخصاً فرصة عمل  75شخص دخلوا سوق العمل خلال هذه الفترة وجد ما يقارب  100كل 

  .سوق العمل الفلسطيني

، فقد بلغـت القـدرة الاسـتيعابية    )1996–1987(أما الفترة الثالثة والتي تمتد من العام 

شخص دخلوا سـوق العمـل    100من بين كل إن  من حجم القوى العاملة، وهذا يعني% 58.7

  .شخصاً فرصة عمل في سوق العمل الفلسطيني 58الفلسطيني وجد ما يقارب 
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تذبذب القدرة الاستيعابية للاقتصاد الفلسطيني، ولكن بشـكل عـام   إلى  تشيرهذه النتائج 

بقي الإقتصاد الفلسطيني عاجزاً عن استيعاب كامل النمو في القوى العاملة الفلسطينية، ويرجـع  

ارتفاع نمو عرض العمل بوتيرة أسرع من نمو الطلب عليه، حيث بلغ معدل نمو القوى إلى  ذلك

ألف فـرد سـنوياً    8.665وبالأرقام المطلقة بلغ معدل نمو القوى العاملة  سنوياً% 4.6العاملة 

 1996–1987، ثم ارتفع معدل نمو القوى العاملة في الفتـرة  1987 – 1968خلال الفترة من 

ألف فرد سنوياً،  24.41سنوياً، وبالأرقام المطلقة بلغ معدل الزيادة في القوى العاملة  10.2إلى 

، وبالأرقام المطلقة بلغ معدل %8.6بلغ معدل نمو القوى العاملة ) 2001–1996(أما في الفترة 

  .ألف فرد سنوياً 45.66الزيادة السنوية 

وبعد تحديد القدرة الاستيعابية على المستوى الكلي تم تحديد القـدرة الاسـتيعابية علـى    

لـم يسـتوعب    المستوى القطاعي وقد تبين انخفاض القدرة الاستيعابية للقطاع الزراعي حيـث 

، بـل علـى   1987العـام  إلى  1968القطاع الزراعي أي عاملاً خلال الفترة الممتدة من العام 

الفتـرة  فـي   ألـف عـاملاً   24.5العكس انخفض في عدد العاملين في القطاع الزراعي بمقدار 

1968– 1987.  

بية لهـذا  فقد بينت الدراسة محدودية القدرة الاستيعا 1996–1987أما في الفترة الثانية 

  .من حجم الزيادة في العمالة في سوق العمل الفلسطيني% 6.3القطاع حيث لم يستوعب سوى 

بقيت مساهمة القطـاع الزراعـي متدنيـة، حيـث     ) 2001–1996(وفي الفترة الثالثة 

من حجم الزيادة في عدد العاملين في الاقتصـاد الفلسـطيني،   % 7.5استوعب خلال هذه الفترة 

ع الزراعي اتسم خلال الفترات الثلاث بانخفاض قدرته الاستيعابية، وبانخفاض وبذلك فإن القطا

  .أهميته النسبية في توفير فرص العمل للقوى العاملة الفلسطينية

فـي الفتـرة   % 36.2أما بالنسبة للقطاع الصناعي فقد تراجعت قدرته الاستيعابية مـن  

من الزيـادة  % 6.2إلى  مجدداً، ثم انخفضت 1996–1987في الفترة  16.6إلى  1987–1968

  .في عدد العاملين في سوق العمل الفلسطيني
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–1968(فـي الفتـرة   % 24.2كما تراجعت القدرة الاستيعابية لقطاع الإنشاءات، فمن 

ثم عاد لينخفض بشـكل أكبـر لتصـل قدرتـه     ) 1996–1987(في الفترة % 22إلى  )1987

  ).2001–1996(في الفترة من % 10إلى  الاستيعابية

بينما اتسمت القدرة الاستيعابية لقطاع التجارة والمطـاعم والفنـادق بالتذبـذب حيـث     

، ثـم  )1996–1987(في الفترة % 16.7إلى  )1987–1968(في الفترة % 59.6انخفضت من 

من حجم الزيادة في العمالة في سوق العمل الفلسطيني خـلال الفتـرة   % 23إلى  عادت لترتفع

)1996–2001.(  

بينت الدراسة ارتفاع القدرة الاستيعابية لقطاع الخدمات والفروع الأخـرى   وفي المقابل

من حجم الزيادة في العمالة في سوق العمل الفلسـطيني فـي   % 77حيث استوعب هذا القطاع 

من حجم الزيادة في عدد العاملين في سوق % 38إلى  ، ثم انخفضت)1987–1968(الفترة من 

من حجم الزيـادة  % 54.4إلى  ، ثم عادت لترتفع)1996–1987(العمل الفلسطيني خلال الفترة 

وبشكل عام فإن القـدرة  ) 2001–1996(في عدد العاملين بسوق العمل الفلسطيني خلال الفترة 

  .الاستيعابية لقطاع الخدمات والفروع الأخرى بقيت مرتفعة بالرغم من هذا التذبذب

والقطاعي تم تحديد حجم الفجوة بين  وبعد تحديد القدرة الاستيعابية على المستوى الكلي

متوسط حجم الفجوة قد إن  القوى العاملة والقدرة الاستيعابية للاقتصاد الفلسطيني، وبينت الدراسة

القـوى العاملـة خـلال الفتـرة     من متوسط حجم % 24.3ألف فرداً، أي ما يعادل  71.3بلغ 

ياً، وقد نمت هـذه الفجـوة   ألف فرد سنو 4.65، كما بلغ متوسط حجم الفجوة )1987–1968(

  .سنوياً خلال الفترة المعنية% 4بمعدل 

ألف فرد سنوياً، أي ما  125.7فقد بلغ متوسط حجم الفجوة  1996–1987أما في الفترة 

% 5من متوسط القوى العاملة خلال هذه الفترة، وقد نمت هذه الفجـوة بمعـدل   % 34.4يعادل 

  .سنوياً خلال نفس الفترة
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ألف عاملاً سنوياً أي ما يعادل  212بلغ متوسط حجم الفجوة  2001–1996وفي الفترة 

ألف  174.2من متوسط حجم القوى العاملة خلال هذه الفترة، كما ارتفع حجم الفجوة من % 33

% 10.8، حيث بلغ معدل النمو السـنوي فيهـا   2001ألف فرداً عام  288إلى  1996فرد عام 

  .سنوياً

سياسة الضريبية في زيادة القـدرة الاسـتيعابية للاقتصـاد    ثم بعد ذلك تم تحليل دور ال

توجهات السياسـة الضـريبية للسـلطة الوطنيـة     و الفلسطيني، وبدأ هذا الفصل بدراسة أهداف

المكتوبة للسياسة الضـريبية الفلسـطينية كمـا    و المعلنة الأهدافو تم ذلك بمراجعة ,الفلسطينية 

تشجيع القطاع الخـاص  إلى  سعت من خلالهاالتي و ,خطاب الموازنة العامة السنويفي  وردت

المعلنـة للسياسـة    الأهدافلتحقيق ذلك جاء على رأس و ,فلسطين بمعدلات عاليةفي  للاستثمار

ساد خلال سنوات الاحتلال من خلال  الذي القاسي الاقتصاديتغيير المناخ , الضريبية الفلسطينية

لتمهيـد   الضـريبي النظـام   إصلاحو ضريبيةعملية مراجعة شاملة لجميع التشريعات ال أجراء

 السياسة الضريبية من حيث التحصـيل  إجراءاتذلك عبر تسهيل و ,القطاع الخاص أمامالطريق 

كـذلك فقـد جـرت    و .التجـاري العمل و محفزة للاستثمارو مشجعة إجراءاتهالتكون , التقديرو

 هذه التغييرات انحسـرت إن  إلافلسطين في  مراجعة شاملة لتغيير قوانين الضرائب المعمول بها

على السلطة الفلسـطينية مـن    إسرائيلفرضتها التي الشركات بسب القيود و ضرائب الدخلفي 

التي حرمت السلطة الفلسطينية و الإسرائيليخلال اتفاقية باريس الاقتصادية الموقعة مع الجانب 

ضرائب و ة المضافةمثل ضرائب القيم, الضرائب غير المباشرةفي  من ممارسة سياسة ضريبية

اتخـذتها السـلطة الفلسـطينية علـى     التي  الإجراءاتوقد هدفت . الضرائب الجمركيةو الشراء

, الفلسـطيني التخفيف عن كاهل المكلـف  إلى  الأرباحو الضرائب المباشرة مثل ضرائب الدخل

ولهذا الغرض قامت بتعـديل الشـرائح الضـريبية علـى     . إجراءاتهو الضريبيوتبسيط النظام 

حيث اقر مجلس الـوزراء السـلطة شـرائح    , 1995بداية العام في  الأفرادرائب الدخل من ض

الخصـومات  و الإعفـاءات زيادة حجم إضافة إلى  ,الأفرادعلى  الضريبيمنخفضة تقلل العبء 

الاجتماعية للمكلفين وتعمل على تشـجيع  و الاقتصادية الأوضاعتراعى التي , العائليةو الشخصية

 سعياً مـن و .المهم لاستثمارات القطاع الخاصو الأساسيتعد الرافد التي صية الادخارات الشخ
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التنميـة   أهدافمحافظات الوطن بما يتلائم مع في  الضريبيالفلسطينية لتوحيد التشريع السلطة  

إلـى   مشروع قانون جديـد لضـرائب الـدخل    إرسالالبشرية فقد تم و الاجتماعيةو الاقتصادية

أصدر السيد الـرئيس ياسـر   , تظار الموافقة عليه من جهات الاختصاصبانو التشريعيالمجلس 

وهـى  , 1/1/1999عرفات قراراً رئاسياً بتخفيض الشرائح الضريبية المعمول بها اعتباراً مـن  

 الضـريبي وتعمل على توسـيع الوعـاء   , الأفرادعلى  الضريبيتقلل العبء و شرائح منخفضة

فـي   %48بدلاً مـن  % 20نسبة ضريبية فيه   أعلىبحيث تبلغ , الأفرادلضرائب الدخل على 

الشركات مـن   أرباحتخفيض نسبة الضرائب على  الرأسيكما شمل المرسوم . القديمة الشرائح

  .كلتا المنطقتينفي  %20إلى  الضفة الغربيةفي  %38و قطاع غزةفي  37.5%

لسـنة  ) 1(كما قمت السلطة الوطنية الفلسطينية بإصدار قانون تشجيع الاستثمار رقـم  

فـي   بهدف تشجيع الاسـتثمارات  الإعفاءاتو شمل على مجموعة من الضمانات والذي 1998

  .كثافة العملو تتسم بالكفاءةالتي خصوصاً للمشاريع و ,فلسطين

 ضـرائب الـدخل   إيراداتتكونت من التي الضريبية و الإيراداتثم بعد ذلك تم تحليل 

 الإيـرادات إن  وبينـت الدراسـة  . ب الجمركيـة والضرائ, ةالمضافوضريبة القيمة , الأرباحو

% 18لم يزد عـن   الضريبيمتوسط العبء إن  إلا, %21بلغ  سنويالضريبية نمت بمعدل نمو 

بلـغ   الذيو للبلدان النامية الضريبيوهذا المعدل يقل عن متوسط العبء , خلال سنوات الدراسة

  . 1995-1993خلال الفترة % 23

إلـى   الضرائب من حيث حجم حصتها أنواعالنسبية لكل نوع من  ةيمالأهثم بعد ذلك تم تحليل 

الضريبية للسـلطة الوطنيـة الفلسـطينية     الإيراداتإن  حجم الحصيلة الضريبية وبينت الدراسة

الضـرائب  و حيث بلغت حصة ضرائب القيمة المضـافة . الضرائب غير المباشرةفي  تركزت

 بينما لم تشكل حصة ضرائب الـدخل , واليالتعلى % 29و %59الجمركية خلال فترة الدراسة 

  %.13سوى  الأرباحو

ثم بعد ذلك تم اختبار مدى ملائمة السياسة الضريبية لتحقيـق هـدف زيـادة القـدرة     

مدى ملائمة السياسة الضريبية للقواعد العامـة   باختباروتم ذلك , الفلسطينيالاستيعابية للاقتصاد 
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. التحصيلفي  الاقتصادو الملائمةو اليقينو تشمل العدالةالتي و, علم المالية العامةفي  المعروفة

اتخذتها السلطة الفلسطينية بهـدف التـأثير   التي السياسة الضريبية  إجراءاتإن  وبينت الدراسة

ملائمـة   أنهـا ما يعنى . جاءت ملائمة للقواعد العامة للضريبة الفلسطيني الضريبيعلى النظام 

  .لتشجيع الاستثمار

قدمتها السـلطة الوطنيـة   التي الحوافز الضريبة و الإعفاءاتاستعراض ثم بعد ذلك تم 

في  الحوافز الضريبية المقدمةإن  تبينو فلسطينفي  الاستثمارو الفلسطينية بهدف تشجيع الادخار

الدراسـات  إن  حينفي  ,الناتج المحلى الاجمالى أضعافتبلغ ثلاثة  الأفرادالضرائب على دخل 

 فالإعفـاءات  بالتـالي و ,تساوى ضعف الناتج المحلى الاجمالى الأنسب الإعفاءاتإن إلى  تشير

تتـيح  و كافية للحفاظ على مستوى مقبول من المعيشـة  الأفرادضرائب الدخل على في  المقدمة

 ,الزراعـي القطـاع   إعفـاء , شملتوالتي  الأخرى الإعفاءات أنواعكما تم استعراض . الادخار

وبينـت  . الدخل الناجم مـن التصـدير   إعفاءو ,الرأسماليةو الفوائد على القروض العامة إعفاءو

زيـادة  و فلسـطين في  ملائمة لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار الإعفاءاتهذه إن  الدراسة

  . توفر فرص العمل للقوى العاملة الفلسطينيةالتي المحلى  الإنتاجتوسيع قاعدة في  مساهمته

 ,الفلسـطيني الاقتصاد في  ة على حجم الاستخدامبعد ذلك تم اختبار أثر السياسة الضريبي

نظراً لعدم توفر سلسلة زمنية كافية يمكن من خلالها اختبار اثر السياسة الضريبية على حجـم  و

تـم  و ,مقارنة بعض المؤشرات الاقتصادية المتوفرةو الاستخدام، تم اختبار ذلك من خلال تحليل

  .رصد حركة الاستثمار الخاصإلى  ذلك بالاستناد

إن  بينت الدراسةو ,ويعتبر تسجيل الشركات الجديدة مؤشراً هاماً على الاستثمار الخاص

شـركة خـلال فتـرة     6481الاقتصاد بلغـت  و سجلت لدى وزارة التجارةالتي عدد الشركات 

 ,شـركة  180كل سنة من سنوات الدراسة كان يتم تسجيل ما يزيد عن إن  وهذا يعنى, الدراسة

 210لـم يتجـاوز    الذيو 1992-1982 الأعواملشركات المسجلة خلال هذا يزيد عن عدد او

  .شركة خلال هذه الفترة
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تحليل أثر السياسـة الضـريبية علـى حجـم      إليهتم بالاستناد  الذي الثانيالمؤشر  أما

قانون تشجيع الاستثمارات علـى حجـم   في  الاستخدام هو تحليل أثر الحوافز الضريبية الواردة

  .عمالة فيهاحجم الو الاستثمار

الضريبية بموجب القانون بلغ  الإعفاءاتحجم الاستثمار الحائز على إن  وبينت الدراسة

من حجم الاستثمار الخـاص البـالغ   % 15.8لم يشكل سوى و , 1998مليون دولار سنة  200

فـي   الإعفاءوقد تركزت معظم المشاريع الحائزة على هذا . نفس العامفي  مليار دولار 1.255

  .عات الصناعيةالمشرو

 الضـريبي  الإعفـاء النسبية للاستثمار الحائز على  يةمالأهانخفاض إن  بينت الدراسةو

 إلى أدى الذيو ,عدم استقرارهو والأمني السياسيتردى المناخ إلى  بالنسبة للاستثمار الكلى تعود

, للاسـتثمار الضريبية المقدمـة   الإعفاءات أهميةغير المشجع من و يقلل الواقع غير المستقرإن 

 انه لا يمكن مقارنتها بالمخاطر السياسـية  إلامغرية و المقدمة جذابة الإعفاءاتمهما كانت  لأنه

 ,السوقو الإنتاجعدم القدرة على التنبوء بظروف و ,ةاللاحقعدم اليقين من التطورات و الأمنيةو

 الإسـرائيلية ت نظراً للمخاطرة الناجمة عـن السياسـا   الأساسيتهدد بضياع رأس المال والتي 

  .تطوره لإمكانيةالمعيقة و الفلسطينيالموجهة للاقتصاد 

 كان من الممكـن  الذيالحد من الدور المأمول إلى  الإسرائيليةلذلك فقد أدت السياسات و

ممـا  , الخارجيةو تحفيز الاستثمارات الداخليةو تشجيعفي  تلعبه السياسة الضريبية الفلسطينيةإن 

توفر فرص العمل للقـوى العاملـة   التي المحلى  الإنتاجعلى توسيع قاعدة أثر سلباً على قدرتها 

  .الفلسطينية

زيادة القدرة الاسـتيعابية للاقتصـاد   في  ثم بعد ذلك تم تحليل دور سياسة النفقات العامة

السـلطة   إليهـا تسعى التي سياسة النفقات العامة  أهداف أهمبدأ الفصل باستعراض و ,الفلسطيني

إن  وبينت الدراسـة . خطاب الموازنة السنويةفي  المعلنة الأهدافوتم ذلك بمراجعة , الفلسطينية

 الأولـى المرحلة : الخطوط العريضة لسياسة النفقات العامة يمر بثلاثة مراحلو الأهدافتحديد 

ويـتم ذلـك بنـاءً علـى     , الفلسطينيتواجه الاقتصاد التي التحديات و يتم فيها رصد المشكلات
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, خلال العام السـابق  الفلسطينيالاقتصاد  أداءتبين التي المالية و الاقتصادية عالأوضااستعراض 

 إمكانيـة تحدد  أخرىومن جهة , من جهة الفلسطينيوتحدد هذه المؤشرات احتياجات الاقتصاد 

الخطـوط  و الأهـداف تحديد  يأتيثم بعد ذلك . لمقابلة النفقات العامة الأزمة الإيراداتتحصيل 

تسعى التي  الأهداف أهممن إن  ويظهر خطاب الموازنة العامة. النفقات العامةالعريضة لسياسة 

فـي   معالجة حالة الضعف الشـديد  هيالسلطة الفلسطينية من خلال سياسة النفقات العامة  إليها

السـلبية   الآثارمواجهة إضافة إلى  ,الطلب الكلى وذلك بزيادة الانفاق العام وفق المقدرة المتوفرة

  .عن احجام القطاع الخاص عن الاستثمارالمترتبة 

المعلنـة   للأهـداف تأتى ترجمـة  التي ثم بعد ذلك تم تحليل تطور حجم النفقات العامة و

ارتفع مـن   الحكوميحجم الانفاق إن  وبينت الدراسة. لسياسة النفقات العامة للسلطة الفلسطينية

 الإنفـاق وبلغ معدل نمو , 2001 مدولار عامليون  1363إلى  1996مليون دولار عام  715.3

كما تراوحت نسبته من الناتج المحلى الاجمالى مـا بـين   , سنوياً% 16.6العام خلال هذه الفترة 

 الإنفـاق ارتفاع نسبة  أسباب أهممن إن  وبينت الدراسة. خلال نفس الفترة% 37.55-27.3%

 ,الإسـرائيلي إرث الاحتلال و ,الناتج المحلى الاجمالى هو تعثر عملية التسوية السياسيةإلى  العام

إلـى   أدتوالتـي   الفلسطينية الأراضيعلى  الإغلاقو المتمثلة بالحصار الإسرائيليةالسياسات و

إلـى   ءاللجـو إلـى   ما دفع السلطة الفلسـطينية , الفلسطينية في الأراضي البطالةو انتشار الفقر

  .كوسيلة للتخفيف من وطأة البطالة الحكومياستخدام آلية التوظيف 

النفقـات الجاريـة   إن  بينت الدراسة,  وظيفياًو بعد ذلك تم تقسيم الانفاق العام اقتصادياً

من حجـم  % 72 الجاريحيث بلغ متوسط الانفاق , حازت على الحصة الكبرى من الانفاق العام

% 28التطويرية سـوى  و بينما لم تشكل النفقات الرأسمالية, الانفاق العام خلال سنوات الدراسة

انخفاض حصة  أسبابمن أهم إن  بينت الدراسةو .العام خلال سنوات الدراسة الإنفاق من حجم

 الدول المانحة اضـطرت إن  إلىإلى  العام يعود الإنفاقمن حجم  التطويريوالرأسمالي  الإنفاق

النفقات الجارية إلى  الرأسمالي الإنفاقإلى  كانت مخصصةالتي تحويل جزء من مساعداتها إلى 

في  الفقرو انتشار البطالةفي  لمواجهة الارتفاع أعدتالتي لمواجهة النفقات الطارئ وجهت التي 

  . الفلسطينيالموجهة للاقتصاد  الإسرائيليةجراء السياسات  الفلسطينيالمجتمع 



 131

حاز على الحصة الكبرى  الأجورو بند الرواتبإن  و بتقسيم النفقات الجارية وظيفياً تبين

من حجم النفقـات الجاريـة خـلال سـنوات     % 58.4 الأجورو تببلغت حصة الروا إذ, منها

  . الدراسة

بعد ذلك تم اختبار ملائمة سياسة النفقات العامة لتحقيق هدف زيادة القدرة الاسـتيعابية  

المترتبة علـى اعتمـاد سياسـة النفقـات للسـلطة       الآثاروتم ذلك بتتبع , الفلسطينيللاقتصاد 

العديد من العقبات أمام القطاع  أزالعلى البنية التحتية قد  نفاقالإإن  وبينت الدراسة, الفلسطينية

 .الصحيالمياه والصرف و ,الكهرباءو مشاريع الطاقةو ,شبكات الطرق إنشاءالخاص من خلال 

, الفلسـطينية مثـل   في الأراضي حفز الاستثمارإلى  البنية التحتية المؤسسية الهادفةإضافة إلى 

 ,الزراعيـة و الصـناعية و اتحاد الغرف التجاريـة و ,يع الاستثماروهيئة تشج, اتحاد الصناعات

تنظيم في  تلعب دوراً هاماًالتي توفير البيئة القانونية إضافة إلى  ,المقاييسو مؤسسة المواصفاتو

 بإنشـاء قامت  1994الفلسطينية عام السلطة   بعد عودةو بينت الدراسة انهو .الحياة الاقتصادية

 جهاز الخدمة المدنيـة مـن الـوزارات    إنشاءفتم , هوض بالوظائف العامةالحكومية للن أجهزتها

, منـاطق السـلطة  في  حفظ النظامو الأمنبمهام  ليضطلعكما أنشأ جهاز الشرطة , المؤسساتو

جـرت عـام   التـي  الانتخابات العامـة   أعقابفي  الفلسطيني التشريعيالمجلس  إنشاءكذلك تم 

انجـاز العديـد مـن     التشـريعي فلسطين وأتم المجلس في  كان له بداية التشريع الذيو ,1996

وقـانون  , وقـانون العمـل  , قانون تشجيع الاستثمار, تنظم الحياة الاقتصادية مثلالتي القوانين 

  .المقاييسو وقانون المواصفات, الصناعة

الاقتصـاد  فـي   بعد ذلك تم اختبار اثر سياسة النفقات العامة علـى حجـم الاسـتخدام   

ظراً لعدم توفر سلسلة زمنية كافية يمكن من خلالها اختبار العلاقة بـين سياسـة   نو ,الفلسطيني

 تم اختبار العلاقة بنـاءً علـى تحليـل   , الفلسطينيالاقتصاد في  حجم الاستخدامو النفقات العامة

ساهم  الفلسطينيالقطاع العام إن  بينت الدراسةو .مقارنة بعض المؤشرات الاقتصادية المتوفرةو

حيـث ارتفـع عـدد العـاملين     , هائلة للعمل بالوظائف الحكومية أعداداستيعاب في  بشكل كبير

إن  بينت الدراسةو , 2001عاملا عام  ألف 119إلى  1996عاملا عام  ألف 81من  نالفلسطينيي

عدد العاملين الفلسطينيين خلال فتـرة  في  من الزيادة% 25استوعب ما يقارب  الحكوميالقطاع 
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اختبار العلاقة بين سياسـة النفقـات العامـة     إليةتم بالاستناد  الذي الأخرشر المؤ أما. الدراسة

بلـغ   الرأسـمالي التكـوين  إن  بينت الدراسـة و ,للسلطة الفلسطينية فهو برصد حركة الاستثمار

بلغ  الذي العالميوهذا يزيد عن المعدل , من الناتج المحلى الاجمالى خلال فترة الدراسة% 37.3

 أهـم مـن  إن  بينت الدراسةو ,دول الدخل المرتفعفي  %24و خل المنخفضدول الدفي  22%

بلغ  إذ, الاستثمار العام أهميةالناتج المحلى الاجمالى هو تزايد إلى  ارتفاع نسبة الاستثمار أسباب

الدول المانحة بتطـوير  و وذلك لتزايد اهتمام السلطة% 10 الحقيقيمتوسط نمو الاستثمار العام 

مـن   2001عام % 20إلى  1996عام % 16زادت حصة الاستثمار العام من  إذ ,البنى التحتية

  .الفلسطينية في الأراضي حجم الاستثمار الكلى

مجال سياسة النفقات العامة بقيـت  في  قدرة السلطة الفلسطينيةإن  الدراسة بينتإن  إلا

ممارسات الاحتلال من و ,فرضتها اتفاقيات المرحلة الانتقالية من جهةالتي محدودة نتيجة للقيود 

العـام   الاسـتثماري  بالإنفـاق حيث لم تتم استعادة سلطة اتخاذ القرار بشأن القيام , أخرىجهة 

  .يالإسرائيلدون موافقة الجانب ) ج, ب (المناطق المصنفة في  لتطوير البنية التحتية

  التوصيات 2.5

  :ت التاليةفي ضوء ما توصلت إليه الدراسة من نتائج يمكن الخروج بالتوصيا

  فيما يخص السياسة الضريبية  : أولا

طة الوطنية للتتمكن الس الفلسطيني الضريبيحول تعديل القانون  إسرائيلالتفاوض مع  إعادة .1

مع مصـلحة   يتلاءمالضرائب غير المباشرة بما  فيالفلسطينية من استخدام سياسة ضريبية 

  .الفلسطينيالاقتصاد 

بموجب قـانون   الضريبي الإعفاءللحصول على  ماللازل من رأس الما الأدنىتخفيض الحد  .2

الصغيرة من الاستفادة من الحوافز الممنوحة بموجب  عالمشاريتشجيع الاستثمار حتى تتمكن 

  .القانون
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 إنتـاج تستخدم مـدخلات  والتي  ,أعلىتولد قيمة مضافة التي للمشاريع  أكثرحوافز  إعطاء .3

  .  تتسم بكثافة العملوالتي  ,محلية

كما تسمح بـذلك اتفاقيـة بـاريس    , ض ضريبة القيمة المضافة بمقدار نقطتين مؤيتينتخفي .4

  .الضريبيوذلك من شأنه تشجيع الاستثمار وتوسيع الوعاء , الاقتصادية

  .بالسرعة الممكنةو التشريعيمن قبل المجلس  الضريبيالقانون  إقرارالعمل على استكمال  .5

  فيما يخص سياسة النفقات العامة : ثانياً

يتطلب ذلك و ,النفقات العامة لإدارةانتهاج سياسة رشيدة و ,سياسة مالية محفزة للتنمية انتهاج .1

 .سياسة نفقات عامة محفزة للنمو انتهاج

يسـتفيد مـن   إن  تمويله دون عبءيتحمل القطاع الخاص  حتى لا الجاري الإنفاقتخفيض  .2

 .مردود هذه النفقات

توجيهه نحو تطوير البنيـة التحتيـة   و التطويريو يالرأسمال الإنفاقبالمقابل زيادة حصة و .3

 .الاجتماعية المحفزة لنمو الاستثمار الخاصو المادية

وضـع  و ,المناطق الفلسطينية فيالبنية التحتية الراهنة  لأوضاعإجراء عملية مراجعة شاملة  .4

 .خطة تطويرية لهذه المناطق

لـو بشـكل   و لى الموارد المحليـة بالاعتماد ع التطويريو الرأسمالي الإنفاقالبدء بتمويل  .5

ما إلى  التطويرية من قبل الدول المانحة لن يستمرو لان تمويل النفقات الرأسمالية, تدريجى

 . لا نهاية

عـدم  و ,اعتماد سياسة مالية تعمل على تحفيز الطلب على العمالة من قبل القطاع الخـاص  .6

 .الاعتماد على القطاع العام في إحداث التوسع الوظيفي
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خلـق فـرص   في  تلعب دوراً بارزاًوالتي  ,كفاءة الأكثرالقطاعات إلى  العام الإنفاقيه توج .7

 . الصناعيالقطاع و الإنشاءاتمثل قطاع , العمل

 إجـراء مؤسسات بحثية تتـولى   إنشاءتشجيع و ,اقتصاديالعمل على إنشاء بنك معلومات  .8

  . العالمية الأسواقالتسويقية حول توجهات  الأبحاث
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  الاستقصاء. 1ملحق

  : لاستقصاء الأسئلة التاليةشمل ا

هل أدت التعديلات والتغيرات التي أجريت على النظام الضـريبي منـذ اسـتلام السـلطة      .1

  . الفلسطينية إلى زيادة القدرة الاستعابية لمنشأتكم

  لا       نعم 

  إذا كانت الإجابة نعم، حدد كيف؟ 

 ـ% 20إلى % 48هل أدت تخفيض الشرائح الضريبية من .2 ريبية إلـى  في أعلى شريحة ض

 . زيادة القدرة الاستيعابية لمنشأتكم

  لا       نعم 

  إذا كانت الإجابة نعم، حدد كيف؟ 

هل الإعفاءات والحوافز التي يقدمها النظام الضريبية كافية ومناسبة لزيادة القدرة الاستعابية  .3

 . لمنشأتكم

  لا       نعم 

  إذا كانت الإجابة نعم، حدد كيف؟ 

للاستثمار وزيـادة   ةاسية الضريبية من حيث التقدير مناسبة ومشجعهل كانت إجراءات السي .4

 . القدرة الاستيعابية لمنشأتكم

  لا       نعم 

  إذا كانت الإجابة نعم، حدد كيف؟ 

هل كانت إجراءات السياسة الضريبية من حيث التحصيل مناسبة ومشجعة للاستثمار وزيادة  .5

 القدرة الاستيعابية لمنشأتكم؟ 

  لا       نعم 

  إذا كانت الإجابة نعم، حدد كيف؟ 

هل أدت الإعفاءات الضريبية ضمن قانون تشجيع الاستثمار إلى تشجيع الاستثمار وزيـادة   .6

 القدرة الاستيعابية لمنشأتكم؟

  لا       نعم 

  إذا كانت الإجابة نعم، حدد كيف؟ 
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  الجداول  .2ملحق 

  )بالآلاف( 2001 – 1999تطور حجم السكان في الضفة الغربية وقطاع غزة . 1 جدول

  المجموع الكلي  قطاع غزة الضفة الغربية السنة
1996  1572  963  2535  
1997  1661  1023  2684  
1998  1752  1085  2837  
1999  1846  1150  2996  
2000  1924  1210  3134  
2001  2070  1293  3363  

  .2001، 19التقرير السنوي، صلمساكن والمنشآت، لعام للسكان وادائرة الإحصاء المركزية الفلسطينية، التعداد ا: المصدر

 2001 – 1996 الزيادة السنوية والنمو الطبيعي للسكان في الضفة الغربيـة وقطـاع غـزة    .2 جدول

  )بالآلاف(
  

 السنوات
  المجموع الكلي قطاع غزة الضفة الغربية

نسبة
الزيادة 
 السنوية

الزيادة
السنوية 
 بالآلاف

نسبة
الزيادة 
 السنوية

يادة الز
السنوية 
  بالآلاف

نسبة 
الزيادة 
  السنوية

الزيادة 
السنوية 
  بالآلاف

  ــ  ــ  ــ  ــ  ــ  ــ  1996
1997  5.6%  89  6.2%  60  5.5%  149  
1998  5.4%  91  6%  62  5.4%  153  
1999  5.3%  94  5.9%  65  5.6%  159  
2000  4.7%  78  5.2%  60  4.6%  138  
2001  7.5%  140  6.8%  83  7.3%  229  

  ).1(ب مباشر من البيانات الواردة في الجدول رقم حسا: المصدر

  بالآلاف) 2001- 1996( )السكان، القوى البشرية، والقوى العاملة(توزيع  .3 جدول

  2001  2000  1999  1998 1997 1996  السنة

  3363  3134  2996  2837  2684  2535  )1(عدد السكان 

  1.796  1.604  1.584  1.475  1.371  1.320  )2(القوى البشرية

  %53.4  %51.9  %52.9  %52  %51.1  %52.1  )3(نسبتها من السكان

  802  665  658  610  555  528  )4(القوى العاملة 

  %44.7  %41.5  %41.6  %41.4  %40.5  %40  نسبتها من القوى البشرية
  :المصدر

  .19، ص2001نوي، دائرة الإحصاء المركزية الفلسطينية، التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت، التقرير الس.  )1(

 .22-21، ص 2001دائرة الإحصاء المركزية الفلسطينية، مسح القوى العاملة، التقرير السنوي، ). 5(، )4(، )3(،  )2(



  )بالآلاف(1987 – 1968 .توزيع القوى العاملة والعاملين الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة .4 جدول
القوى العاملة فـي السنة

ــة  ــفة الغربي الض
 )1(قطاع غزةو

ــي ــاملون ف الع
الضفة الغربيـة  

 )2(وقطاع غزة

العالمون من الضفة الغربية
وقطاع غزة فـي الضـفة   

 )3(الغربية وقطاع غزة

العاملون من الضـفة
الغربية وقطاع غـزة  

 )4(في اسرائيل

العاطلون عن العمل 
من الضفة الغربيـة  

  )5(وقطاع غزة

حجم الفجوة بين القوى العاملة فـي  
ة الغربية وقطاع غزة والعاملين الضف

  )6(في الضفة الغربية وقطاع غزة 
1968  166.6  154.7  144.6  10.1  11.3  22  
1969  172.8  163.2  149.7  13.5  9.6  25.2  
1970  180.8  173.3  152.7  20.6  7.5  28.1  
1971  191.5  176.5  142.7  33.8  15  48.8  
1972  191.2  188.8  136.4  52.4  2.4  54.8  
1973  196.3  194.5  133.2  61.3  1.8  63.1  
1974  212.5  210.6  141.9  68.7  1.9  70.6  
1975  206.6  204.7  138.4  66.3  1.9  68.2  
1976  207.6  205.8  140.9  64.9  1.8  66.7  
1977  206.1  204.5  141.5  63  1.6  64.6  
1978  213.6  211.9  143.7  68.2  1.7  69.9  
1979  213.9  212.4  138.3  74.1  1.5  75.6  
1980  218.5  215.7  140.6  75.1  2.8  77.9  
1981  218.1  215.9  140.1  75.8  2.2  78  
1982  252.2  222.9  143.8  79.1  29.3  108.4  
1983  236  212.5  144.7  87.8  3.5  91.3  
1984  248  241.3  151  90.3  6.7  97  
1985  251.2  242.1  152.9  89.2  9.1  98.3  
1986  267.3  259.4  164.9  94.5  7.9  102.4  
1987  283.9  277.8  168.9  108.9  6.1  115  

Source: (1), (2), (4), (5) ICBS, SAI, No. 45, 1994, P. P 710 – 711. 
.حساب مباشر من البيانات الواردة في المصدر السابق): 6(، )3(  
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  )بالآلاف( 1996 – 1987توزيع القوى العاملة والعاملين الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة  .5 جدول

القوى العاملة في السنة

الضفة الغربيـة  

  )1(وقطاع غزة 

العــاملون فــي

الضفة الغربيـة  

 )2(وقطاع غزة 

العالمون من الضفة الغربية

وقطاع غزة فـي الضـفة   

  )3(الغربية وقطاع غزة 

العاملون من الضفة

الغربية وقطاع غزة 

  )4(في اسرائيل 

العاطلون عن العمل 

 من الضفة الغربيـة 

  )5(وقطاع غزة 

حجم الفجوة بين القوى العاملة 

في الضفة الغربية وقطاع غـزة  

والعاملين في الضـفة الغربيـة   

  )6(وقطاع غزة 
1987  283.9  277.8  168.9  108.9  6.1  115  
1988  289.3  236.9  172.5  109.4  52.4  116.8  
1989  290.3  279.5  174.6  104.9  10.8  115.7  
1990  307.7  296.5  188.8  107.7  11.2  118.9  
1991  312.1  287.4  189.7  97.7  24.7  122.4  
1992  333.4  319.3  203.7  115.6  14.1  129.7  
1993  338.5  316.1  232.1  84  22.4  106.4  
1994  491  330.14  355.7  74.44  60.86  131.2  
1995  462  402.7  338.9  63.8  59.3  121.4  
1996  528  411.3  353.8  57.5  116.7  174.2  

Source: 1987 – 1993: (1), (2), (4), (5). ICBS, SAI, No. 45, 1994, P. P 710 – 711. 
.حساب مباشر من البيانات الواردة في المصدر السابق): 6(، )3(  

1994: (1), (2), (4), (5). Ishac Diwan and Radwan A. Shaban. 1999, P 63. 
1995 – 1996: (1), (2), (4), (5). Palestinian Central Bureau of Statistics, Labor Force Survey, Annual Report, 1996. P. P 21-23. 

.حساب مباشر من البيانات الواردة في المصدر السابق): 6(، )3(  
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  )بالآلاف( 2001 – 1996 توزيع القوى العاملة الفلسطينية والعاملين في الضفة الغربية وقطاع غزة .6 جدول

لعاملة فيالقوى ا السنة

الضفة الغربيـة  

  )1(وقطاع غزة 

ــي ــاملون ف الع

الضفة الغربيـة  

  )2(وقطاع غزة 

العالمون من الضفة الغربية

وقطاع غزة فـي الضـفة   

  )3(الغربية وقطاع غزة 

العــاملون مــن

ــة  ــفة الغربي الض

وقطاع غـزة فـي   

  )4( إسرائيل

ــن  ــاطلون ع الع

العمل من الضفة 

الغربيــة وقطــاع 

  )5(غزة 

بين القوى العاملة في حجم الفجوة 

الضــفة الغربيــة وقطــاع غــزة 

والعاملين فـي الضـفة الغربيـة    

  )6(وقطاع غزة 
1996  528  412  353  58  117  175  
1997  555  442  366  76  113  189  
1998  610  522  407  115  88  203  
1999  658  580  446  134  78  212  
2000  665  571  458  113  94  207  
2001  802  592  514  78  210  288  

Source: 1996-2001: (1), (2), (4), (5). Palestinian Central Bureau of Statistics, Labor force Surrvey, Annual Report, 2001, P. P 21-23. 
  .حساب مباشر من البيانات الواردة في المصدر السابق): 6(، )3(
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 ل المحلي للضفة الغربية وقطـاع غـزة  التوزيع القطاعي للعاملين الفلسطينيين في سوق العم .7 جدول

  )بالآلاف( 1987 – 1968

الخدمات والفـروع    التجارة  الإنشاءات الصناعة الزراعة  السنة

  الأخرى
1968  62.9  19.7  12.6  18.7  30.7  
1969  60.3  21.5  12.1  23.5  32.3  
1970  59.2  21  12.9  23.9  35.7  
1971  52.3  19.7  8  24.7  37.8  
1972  46.1  19  8.3  25.2  38.1  
1973  41.6  20.1  8.4  25.9  36.8  
1974  47.6  19.7  8.7  26.1  39  
1975  44.5  20.1  10.1  27.8  36.4  
1976  53.1  20.2  11.3  28.2  37.2  
1977  43.5  20.2  12.6  27.9  37.3  
1978  42.7  21.9  13.7  28.9  36.5  
1979  38.8  23.2  14  29.3  33  
1980  40.1  22.9  13.7  29.4  34.6  
1981  37  22.4  14.9  30.3  35.6  
1982  39.8  22.2  14.3  30.7  36.8  
1983  38.1  22.8  14.5  31.8  37.5  
1984  37.3  25.3  15.7  32.4  40.9  
1985  37  24.7  16.8  32.9  41.2  
1986  41.7  27.2  18.8  33.4  45.2  

1987  38  28.5  18.5  33.2  49.8  
Source: 1968 – 1987: ICBS, SAI, No. 45, 1994, P 710-711. 
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 التوزيع القطاعي للعاملين الفلسطينيين في سوق العمل المحلي للضفة الغربية وقطـاع غـزة   .8 جدول

  )بالآلاف( 1996 – 1987

الخدمات والفـروع    التجارة  الإنشاءات الصناعة الزراعة  السنة

  الأخرى
1987  38.4  28.5  18.5  33.2  49.8  
1988  38.1  27.6  17.2  35.1  45.4  
1989  41.4  28.6  20.2  38.7  46.6  
1990  50.2  27.1  20.7  40.9  50  
1991  49  29.3  19.6  41.3  50.5  
1992  53.4  31.8  23  47.2  48.3  
1993  53.9  35.6  34.6  52.5  82.5  
1994  75.7  50.2  51.2  58.4  119.8  
1995  42.3  59.7  63.4  61.8  111.2  
1996  50.1  59.3  59.3  64.2  120  

Source: 1987 – 1993: ICBS, SAI, No. 45, 1994, P 710-711. 
1994: Ishac Diwan and Radwan A. Shaban. 1999, P 66. 
1995 – 1996: Palestinian Central Bureau of Statistics, Labor Force Survey, Annual Report, 
1996, P. P 23-25. 

ي للضفة الغربية وقطـاع غـزة   التوزيع القطاعي للعاملين الفلسطينيين في سوق العمل المحل .9 جدول

  )بالآلاف( 2001 – 1996

الخدمات والفـروع    التجارة  الإنشاءات الصناعة الزراعة  السنة

  الأخرى
1996  50.1  59.3  59.3  64.2  120  
1997  47.5  60  67.3  69.9  120.8  
1998  49.3  64.7  89.5  74.1  129.4  
1999  56.2  69.1  98.5  75.8  146.3  
2000  62.7  65.5  87.8  80.2  159.4  
2001  62.2  69.4  75.1  101.2  207.6  

Source: 1996 – 2001: Palestinian Central Bureau of Statistics, Labor Force Survey, Annual 
Report, 1996, P. P 23-25. 
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  )بالمليون دولار( 2001 – 1996تقسيم الإيرادات العامة للسلطة الفلسطينية .10 جدول

  2001  2000  1999  1998  1997  1996  المكونات 

  847.8  782.1  616  963.9  598.4  357.7  الإيرادات الضريبية

  80.2  86.3  75.8  28.7  56.3  49.5  الضرائب على الدخل

ــرادات   ــن الإي ــبتها م نس

  الضريبية

13.8%  9.4%  9.9%  12.3%  11%  9.5%  

  325.8  301.8  247.2  159.4  109.5  59.7  الضرائب الجمركية

ــن الإ  ــبتها م ــرادات نس ي

  الضريبية

16.7%  18.3%  23%  40%  38.6%  38.4%  

  440.3  392.7  290.8  451.3  419.5  247.8  ضريبة القيمة المضافة

ــرادات   ــن الإي ــبتها م نس

  الضريبية

69.3%  70.1%  65%  74.2%  50.2%  51.9%  

  1.4  1.4  2.2  14.5  13.1  0.7  ضرائب أخرى

ــرادات   ــن الإي ــبتها م نس

  الضريبية

0.2%  2.2%  2.1%  0.4%  0.2%  0.2%  

، 1998، 1997، 1996السلطة الوطنية الفلسطينية، وزارة المالية، دائرة الموازنة العامة، مشاريع الموازنـات،  : المصدر

1999 ،2000 ،2001.  
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  بالمليون دولار) 2001 – 1996( التقسيم الاقتصادي للنفقات العامة للسلطة الفلسطينية .11 جدول

  2001  2000  1999  1998 1997 1996 المكونات  

  1363.9  1194.4  1191.5  1211.0  927.9  715.3  إجمالي النفقات العامة  

  925.2  927.0  818.8  818.3  709.6  525.3  النفقات الجارية  أ

حصتها من النفقـات    

  العامة

73.4%  76.5%  67.6%  68.7%  77.6%  67.8%  

ــمالية   ب ــات الرأس النفق

  والتطويرية

190.0  218.3  437.1  474.7  267.4  438.7  

حصتها من النفقـات    

  العامة

26.6%  23.5%  36.1%  31.5%  22.4%  32.2%  

ــمالية   1 ــات الرأس النفق

  الممولة من الموازنة

0.0  26.3  47.7  10.7  6.3  23.7  

حصتها من النفقـات    

  الرأسمالية

0.0%  12.0%  12.1%  3.1%  2.6%  5.6%  

ــمالية   2 ــات الرأس النفق

الممولة من المعونات 

  الخارجية

190.0  160.0  345.5  330.0  335.0  400.0  

حصتها من النفقـات    

  الرأسمالية

100.0%  73.3%  87.9%  96.9%  97.4%  94.4%  

  0.0  0.0  0.0  0.0  32.0  0.0  النفقات الطارئة  3

، 1998، 1997، 1996السلطة الوطنية الفلسطينية، وزارة المالية، دائرة الموازنة العامة، مشاريع الموازنـات،  : المصدر

1999 ،2000 ،2001.  
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  بالمليون دولار) 2001-1996(التقسيم الاقتصادي للنفقات الجارية للسلطة الفلسطينية .12 جدول

  2001  2000  1999  1998 1997 1996 المكونات  

إجمــالي النفقــات    

  الجارية

525.3  709.6  818.3  818.8  729.0  925.2  

  561.9  554.8  494.8  466.7  403.0  304.3  الرواتب والأجور  أ

حصتها من النفقـات    

  الجارية

57.9%  56.8%  54.6%  60.4%  59.8%  60.7%  

  182.6  203.3  158.2  125.5  186.0  221.0  النفقات التشغيلية   ب

حصتها من النفقـات    

  الجارية

42.1%  26.2%  18.6%  19.3%  21.9%  19.7%  

  180.8  168.9  156.7  219.1  120.6  0.0  النفقات التحويلية   ج

النفقـات  حصتها من   

  الجارية

0.0%  17.0%  26.8%  20.2%  18.2%  19.5%  

، 1998، 1997، 1996السلطة الوطنية الفلسطينية، وزارة المالية، دائرة الموازنة العامة، مشاريع الموازنـات،  : المصدر

1999 ،2000 ،2001.  

  )2001 – 1996( التقسيم الوظيفي للنفقات العامة للسلطة الفلسطينية .13 جدول

  2001  2000  1999 1998 1997 1996  ناتالمكو

  %9.6  %9.1  %11.1  %11.8  %9.5  %16.6  الإدارة العامة

  %35.1  %35.6  %34.4  %32.2  %32.4  %26.2  الأمن والنظام الداخلي

  %12.2  %9.1  %8.8  %11.8  %9.6  %8.3  الإدارة المالية

  %1.9  %1.5  %1.2  %1.2  %0.8  %1  الشؤون الخارجية

  5.45  %4.6  3.75  %3.5  %3.4  %3.3  التنمية الاقتصادية

  %36  %38.1  %37.1  %36.1  %40.9  %41.4  الخدمات الاجتماعية

ــة   ــدمات الثقافي الخ

  والإعلامية

2%  2%  2.2%  2.6%  3.4%  3.8%  

ــل  ــدمات النقـ خـ

  والاتصالات

1.2%  1.8%  1.2%  1.1%  1.4%  1.8%  

، 1998، 1997، 1996نة العامة، مشاريع الموازنـات،  السلطة الوطنية الفلسطينية، وزارة المالية، دائرة المواز: المصدر

1999 ،2000 ،2001.  
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The Role of Fisical Policy in Increasing Labor  
Absorptive Capacity for the Palestinian Economy  

By 
Shadi Mohammed Ibraheem Othman 

Advisor 
Dr. Atef Alawneh 

Abstract 

This study aimed at acquainting with the role of the financial policy 

adopted be the Palestinian authority in increasing the comprehendible 

capability for the Palestinian economy.  

The study started in limiting the comprehendible capability of the 

Palestinian economy on the whole level during the period (1968-2001) so 

that it was divided into three periods like the following: (1968-1987), 

(1978-1996), (1996-2001). 

The study referred to the  decrease of the comprehendible capability 

volume, where it reached during the three mentioned periods respectively 

to 20.7%, 75.7%, 58.7%, of the acting labor forces volume in the same 

period. The study returned the cause of comprehend dibble cop ability 

decrease volume to the rise of growth average of the work in a uniform 

manner faster than its demand growth and that led to the rise of gap volume 

between the capability and the acting forces volume, where as volume of 

that gap during the three periods respectively reached to 24%, 34.4%, 33%, 

of the acting forces volume.  

Then the role of tax policy was analyzed in increasing the 

comprehendible capabilities to the Palestinian economy through studying 

aims and directions of the tax policy and a group of policies and measures 

which the policies and measures which the Palestinian followed to 



 c

influence the Palestinian tax system, and the extent of its applicability to 

achieve the aim of comprehendible capability increase to the Palestinian 

economy. The study showed that the tax policy adopted by the Palestinian 

Authority was applicable for encouraging the private sector to invest in 

Palestine. But the study showed the influencing the comprehendible 

capability volume to the Palestinian economy and whole investment 

volume because of the reiterate and security laxity of the political and 

security atmosphere which limited the hopeful role the tax policy may play 

in encourages and motivating the in and out investments that negatively 

affected its capability on widening the local production base of the 

Palestinian economy.  

After that the role of public expenses in increasing the 

comprehendible Palestinian economy was analyzed through studying the 

aims and directions of public expenses of the Palestinian authority. And the 

study also showed that the policy of public expenses the Palestinian 

authority followed was suitable for increasing the comprehendible 

capability. Whereas expenditure of the infrastructure removed various 

obstacles before the investment, and the volume of capital formation 

reached to 37.7% of the whole local income. This was because of the 

increase of public investment importance as the public investment rate rose 

to the public expenditure volume from 16% in 1996 to 20% in 2001, in 

comprehending great volume employment in the Palestinian economy 

during 1996-2001.  

And in spite of this the Palestinian authority remained limited in the 

field of public expenditure because of the limits imposed by the temporary 

stage agreements from one side and measured of occupation of the other.  




